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  ،بعد الاطلاع على الدستور

  ،۱۹۷٥) لسنة ٤وعلى الأمر الأمیري رقم (

  ،العدل والشئون الإسلامیةوبناء على عرض وزیر 

  ،وبعد موافقة مجلس الوزراء

 رسمنا بالقانون الآتي:
∞Â^;ÎÄ]Ÿ;

وتعدیلاتھ ویســـتعاض عنھ بقانون العقوبات المرافق ویلغى كل ما   ۱۹٥٥یلغى قانون عقوبات البحرین لســـنة  

 .یتعارض مع أحكامھ
ÏË›]l;ÎÄ]Ÿ;

;القانون ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. تنفیذ ھذا  –كل فیما یخصھ  –على الوزراء  
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Ï Ë÷|;ÿ`;‡]⁄÷à;fld;ÌâË¡;
;
;

;ƒ]…Ö’\;ÖëÕ;∫;ÑÅê;
;~ÁÑ]idLT;;ÿÂ¯\;√ËdÑLNTQ;z· 
;œ…\Ê∏\MK;;ãÑ]ŸLTRQ;‹ 

; 



;k]dÊŒ¬’\;‡Ê›]Õ;
;‹]¬’\;€âŒ’\;
;ÿÂ¯\;g]e’\;

‡Ê›]Œ’\;‡]ÁÖà;∫;
;ÿÂ¯\;◊ë ’\;

;‡]Ÿá’\;nËt;flŸ;‡Ê›]Œ’\;œËe�h;∫;
;ÎÄ]Ÿ –;L; –;

ة    اب الجریمـ ت ارتكـ ذ وقـ افـ انون النـ ل   ،یطبق القـ ت وقوع الفعـ ة إلى وقـ د زمن الجریمـ ویرجع في تحـدیـ

 .بصرف النظر عن وقت تحقق نتیجتھ

  .على أنھ إذا صــدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجریمة وقبل الفصــل فیھا بحكم نھائي یطبق أصــلحھا للمتھم 

 .وكذلك یطبق الأصلح لھ من نصوصھا إذا كانت التجزئة ممكنة

ــدر بعـد الحكم النھـائي قـا نون یجعـل الفعـل الـذي حكم على المتھم من أجلـھ غیر معـاقـب علیـھ یوقف  وإذا صــ

 .تنفیذ الحكم وتنتھي آثاره الجنائیة

أما إذا جاء القانون الجدید مخففا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصــدرت الحكم النھائي أن تطبق أحكام القانون  

 .الجدید بناء على طلب المحكوم علیھ أو الادعاء العام

;ÎÄ]Ÿ –;M –; 

ــدید العقوبة المقررة لھ فإن انتھاء ھذه الفترة لا  ــدر قانون لفترة محددة بتجریم فعل أو امتناع أو بتشـ إذا صـ

 .یحول دون تطبیقھ على ما وقع خلالھا متى كانت إجراءات الدعوى الجنائیة قد بدأت 

;ÎÄ]Ÿ –۳ –;

المســتمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي   كل قانون جدید ولو أشــد یطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم 

 .یثابر على ارتكابھا أثناء نفاذه

ــة بتعدد الجرائم أو بالعود تراعى الجرائم التي  ــادرا بتعدیل الأحكام الخاصــ وإذا كان القـانون المـذكور صــ

 .وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه

;ÎÄ]Ÿ –O; –;

 . التقادم یسري المیعاد وفقا للقانون الأصلح للمتھمإذا عدل القانون میعاد    

 



 

;È›]m’\;◊ë ’\;
;‡]“∏\;nËt;flŸ;‡Ê›]Œ’\;œËe�h;∫;

;ÎÄ]Ÿ –;P; –;

وتعتبر الجریمة مقترفة في   .تطبق أحكام ھذا القانون على جمیع الجرائم التي تقع في دولة البحرین           

 . أو إذا تحققت فیھا نتیجتھا أو كان یراد أن تتحقق فیھا إقلیمھا إذا وقع فیھا عمل من الأعمال المكونة لھا

وفي جمیع الأحوال یسري القانون على كل من ساھم في الجریمة ولو وقعت مساھمتھ في الخارج سواء كان  

 . فاعلا أو شریكا

;ÎÄ]Ÿ –Q –  )۱( 

تسري أحكام ھذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرین عملا یجعلھ فاعلا أو           

شریكا في جریمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص علیھا في الفصلین الأول و  

لامات العامة أو تزییف العملة و  أو في جریمة تقلید الأختام و الع  ،الثاني من الباب الأول من القسم الخاص  

 . ۲٦۳ ، ۲٦۲ ، ۲٥۷علیھا في المواد أوراق النقد المنصوص  

ÎÄ]Ÿ  –  R   – 

یسري ھذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظفي الدولة أو المكلفین بخدمة عامة أثناء            

 . تأدیة أعمالھم أو بسببھا

ÎÄ]Ÿ  –  S   – 

مواطن ارتكب وھو في الخارج عملا یجعلھ فاعلا أو شریكا في جریمة بمقتضى ھذا القانون یعاقب كل             

 طبقا لأحكامھ إذا وجد في دولة البحرین وكان ما ارتكبھ معاقبا علیھ بمقتضى قانون البلد الذي وقع فیھ.

 . ویسري ھذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسیتھ أو فقدھا بعد ارتكاب الجریمة

]ŸÎÄ  –  T   – 

البحرین كان قد ارتكب في الخارج جریمة غیر             القانون على كل أجنبي في دولة  تسري أحكام ھذا 

 .قبلقد من ھذا القانون ولم یكن طلب تسلیمھ  ۸ ،۷ ،٦منصوص علیھا في المواد  

 
 . ۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب استبُدلت )۱(



ÎÄ]Ÿ  –  LK   – 

عوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبیة قد فیما عدا الجرائم الواردة بالمادة السادسة لا تجوز إقامة الد            

 .برأتھ مما اتھم بھ أو حكمت علیھ نھائیا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم

ÎÄ]Ÿ  –  LL   – 

إذا أقیمت الدعوى عن جریمة وقعت في الخارج یسقط القاضي من العقوبة التي یحكم بھا ما تحملھ            

 . الخارج من عقوبة أو حبس احتیاطيالمحكوم علیھ في 

ÎÄ]Ÿ  –  LM   – 

یجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائیة الباتة الصادرة من المحاكم الأجنبیة العادیة في جرائم منصوص علیھا        

 في ھذا القانون وقعت في الخارج وذلك: 

الرد والتعویض وغیر ذلك من لتنفیذ العقوبات الفرعیة متى كانت متفقة مع أحكام ھذا القانون ولإجراء    –  ۱

 .الآثار المدنیة

 .لتوقیع العقوبات الفرعیة المنصوص علیھا في ھذا القانون أو الحكم بالرد والتعویض  – ۲

 . لتطبیق أحكام ھذا القانون فیما یتعلق بالعود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط – ۳

واعتماده من المحكمة المختصة بنوع الجریمة المقضي  ویجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحتھ  

ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فیھا إلى الحكم الأجنبي فیكون اعتماده من اختصاص المحكمة   ،فیھا

 .التي تنظر أمامھا الدعوى

;È›]m’\;g]e’\;
;ÏË]fi°\;ÏË’ÊÒâ∏\;∫;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;Ï¥Ö°\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  LN  – 

 . الجرائم إما جنایات وإما جنح          

ولا یتغیر نوع الجریمة إذا أبدل القاضي العقوبة    .ویحدد نوع الجریمة بنوع العقوبة المقررة لھا في نص القانون

 المقررة لھا بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي. 

ÎÄ]Ÿ  –  LO   – 

 .یة إذا نص القانون على ذلك صراحةمدیة، أما الجنحة فقد تكون غیر عمد لا تكون الجنایة إلا ع          



;È›]m’\;◊ë ’\;

;Ït]d¸\;g]eà^;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  LP   – 

 . الفعل قیاما بواجب یفرضھ القانونلا جریمة إذا وقع           

ÎÄ]Ÿ  –  LQ   – 

 .العرفحق مقرر بمقتضى القانون أو لا جریمة إذا وقع الفعل استعمالا ل          

ÎÄ]Ÿ  –  LR   – 

 تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتیان:           

إذا واجھ المدافع خطرا حالا من جریمة على النفس أو على المال أو اعتقد قیام ھذا الخطر وكان اعتقاده   –  ۱

 .مبنیا على أسباب معقولة

 لاتقاء ھذا الخطر في الوقت المناسب.أن یتعذر علیھ الالتجاء إلى السلطات العامة  – ۲

ویستوي في قیام ھذه الحالة أن یكون التھدید بالخطر موجھا إلى نفس المدافع أو مالھ أو موجھا إلى نفس  

 .الغیر أو مالھ

ÎÄ]Ÿ  –  LS  – 

 . یجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن یدفع الخطر بما یلزم لرده وبالوسیلة المناسبة          

ÎÄ]Ÿ  –  LT   – 

إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظیفتھ أثناء قیامھ بواجباتھا ونشأ عن ذلك خطر یجیز الدفاع الشرعي             

النیة أو كان یخشى أن ینشأ عن فعلھ خطر جسیم على   یئفلا یجوز دفع ھذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام س 

 . النفس

ÎÄ]Ÿ  –  MK   – 

 مد دفاعا عن النفس أو المال في غیر الحالات الآتیة: لا یباح القتل الع          

 . فعل یخشى منھ الموت أو الجراح البالغة – ۱

 .جنایة اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحریة – ۲

 .جنایة حریق أو إتلاف أو سرقة – ۳

 . جریمة الدخول لیلا في منزل مسكون أو ملحقاتھ – ٤



ÎÄ]Ÿ  –  ML   – 

 . ود الإباحة بحسن نیة عذرا مخففایعد تجاوز حد 

 ویجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلا لذلك. 

 
;n’]m’\;◊ë ’\;

;ÏËeeâ’\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MM   – 

وإذا ارتكبت الجریمة العمدیة بطریق الامتناع ممن    . لا یعاقب الفاعل عن جریمة ما لم تكن نتیجة لسلوكھ    

 . أوجب علیھ القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنھ عوقب علیھا كأنھا وقعت بفعلھ

ÎÄ]Ÿ  –  MN   – 

لا تنقطع صلة السببیة إذا أسھمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتیجة أسباب أخرى ولو كان یجھلھا             

 .اصرة أو لاحقة لسلوكھ وسواء كانت مستقلة أو غیر مستقلةسواء كانت سابقة أو مع

وفي    ،ومع ذلك فإن ھذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غیر مألوف وكاف بذاتھ لأحداث النتیجة

 . ھذه الحالة یقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفھ فعلا

;√d\Ö’\;◊ë ’\;
;_�£\Â;Å⁄¬’\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MO   – 

 . لا یسأل شخص عن جریمة إلا إذا ارتكبھا عمدا أو خطأ          

ÎÄ]Ÿ  –  MP   – 

وتعتبر الجریمة عمدیة    .تكون الجریمة عمدیة إذا اقترفھا الفاعل عالما بحقیقتھا الواقعیة وبعناصرھا القانونیة 

 .كذلك إذا توقع الفاعل نتیجة إجرامیة لفعلھ فأقدم علیھ قابلا المخاطرة بحدوثھا

ÎÄ]Ÿ  –  MQ   – 

 . تكون الجریمة غیر عمدیة إذا وقعت النتیجة الإجرامیة بسبب خطأ الفاعل          

ویعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتیجة فعلھ أو امتناعھ وحسب أن في الإمكان اجتنابھا أو لم یتوقعھا  

 . أو من واجبھ ،وكان ذلك في استطاعتھ



ÎÄ]Ÿ  –  MR   – 

عمد إذا وقع الفعل المكون للجریمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرھا القانونیة  ینتفي ال           

 . أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا

 .مة غیر عمدیة أو أیة جریمة أخرىعلى أن ذلك لا یمنع من عقاب الفاعل على ما قد یتخلف عن فعلھ من جری

ÎÄ]Ÿ  –  MS  – 

 .المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا یسأل عنھ ما لم ینص القانون على خلاف ذلكإذا جھل           

 . ولكنھ یستفید من الأسباب التي تحول دون توقیع العقوبة وكذلك الأعذار ولو جھل وجودھا

ÎÄ]Ÿ  –  MT   – 

نون آخر متى  ومع ذلك یعتد بالجھل بقاعدة مقررة في قا  .لا یقبل الاحتجاج بجھل أحكام ھذا القانون           

 . كانت منصبة على أمر یعد عنصرا في الجریمة

ÎÄ]Ÿ  –  NK   – 

ویكون    .لا عبرة بالباعث أو الغایة في قیام العمد أو الخطأ إلا في الأحوال التي ینص علیھا القانون           

 . أثرھما في تخفیف العقوبة أو تشدیدھا طبقا للأحكام الواردة في القانون

Ÿ]£\;◊ë ’\ä 

;ÏË’ÊÒâ∏\;√›\ÊŸ;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  NL  – 

 . لا مسئولیة على من ارتكب الفعل المكون للجریمة من غیر إدراك أو اختیار          

ÎÄ]Ÿ  –  NM  – 

وتتبع في    ،لا مسئولیة على من لم یجاوز الخامسة عشرة من عمره حین ارتكاب الفعل المكون للجریمة           

 .ون الأحداث شأنھ الأحكام المنصوص علیھا في قان 

ÎÄ]Ÿ  –  NN  – 

بسبب حالة مرضیة حكم علیھ              الاختیار  أو  الإدراك  ناقص  الجریمة  ارتكاب  الشخص وقت  كان  إذا 

 . أو بإیداعھ مأوى علاجیا ۷۳ ،۷۱بعقوبة مخففة طبقا لأحكام المادتین 

ÎÄ]Ÿ  –  NO   – 



اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدیر ناتجة  لا مسئولیة على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت             

فإن كان ذلك باختیاره وعلمھ   ،عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطیت لھ قھرا عنھ أو أخذھا على غیر علم منھ

 .عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منھ بغیر سكر أو تخدیر 

الجریمة التي وقعت منھ كان ذلك سببا   وإذا أوجد المجرم نفسھ في حالة السكر أو التخدیر عمدا بغیة ارتكاب 

 .مشددا للعقوبة
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  NP   – 

لا مسئولیة على من ارتكب فعلا ألجأتھ إلیھ ضرورة وقایة نفسھ أو غیره أو مالھ أو مال غیره من خطر            

اسبا مع  جسیم محدق لم یتسبب ھو فیھ عمدا ولم یكن في قدرتھ منعھ بوسیلة أخرى وبشرط أن یكون الفعل متن

 .الخطر المراد اتقاؤه

 . ولا یعتبر في حالة ضرورة من أوجب علیھ القانون مواجھة ذلك الخطر

;ãÄ]â’\;◊ë ’\;
;Ï¥Ö°\;∫;ƒÂÖç’\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  NQ   – 

الشروع في الجریمة ھو أن یأتي الفاعل بقصد ارتكابھا عملا من شأنھ أن یؤدي مباشرة إلى اقترافھا وذلك إذا    

 . لم تتم

 . یعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجریمة أو الأعمال التحضیریة لھا أو محاولة ارتكابھاولا 

ÎÄ]Ÿ  –  NR   – 

  -یعاقب على الشروع في الجنایات بالعقوبات الآتیة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك: 

 . إذا كانت عقوبة الجنایة الإعدام –السجن المؤبد 

 .عقوبة الجنایة السجن المؤبد إذا كانت  –السجن المؤقت 

فإذا كانت عقوبة الجنایة ھي السجن المؤقت عوقب على الشروع فیھا بالسجن مدة لا تزید على نصف الحد 

 .الأقصى المقرر لھا أو بالحبس الذي لا تقل مدتھ عن ثلاثة أشھر



ÎÄ]Ÿ  –  NS  – 

 . علیھا القانونلا یعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ینص   

ÎÄ]Ÿ  –  NT   – 

لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجریمة التي شرع في ارتكابھا إلا إذا كون سلوكھ جریمة أخرى    

 . فیعاقب علیھا

ÎÄ]Ÿ  –  OK   – 

إذا كانت جمیع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجریمة قد تمت دون أن تفضى إلى نتیجتھا عوقب             

 .بة الجریمة التي قصدھاالفاعل بعقو 

غیر أنھ یجب تطبیق ھذه الأحكام إذا حال   ،ومع ذلك یجوز للقاضي أن یطبق في ھذه الحالة أحكام الشروع

 .الجاني بإرادتھ أو بتدخلھ دون تحقق النتیجة التي كان یقصدھا

ÎÄ]Ÿ  –  OL   – 

سیلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبیق إذا استحال تحقق الجریمة التي قصد الفاعل ارتكابھا لقصور الو           

 .أحكام الشروع

ÎÄ]Ÿ  –  OM   – 

تسري على الشروع المعاقب علیھ الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعیة المقررة للجریمة التامة ما لم             

 .ینص القانون على خلاف ذلك

√d]â’\;◊ë ’\;
;ÏË]fi°\;Ï⁄·]â∏\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  ON   – 

 . بسلوكھ عناصر الجریمةیعد فاعلا من یحقق  

 . ویعد فاعلا بالواسطة من یحمل على ارتكاب الجریمة منفذا غیر مسئول

 ویعد فاعلین من یقومون معا بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجریمة أو التي تؤدى مباشرة لارتكابھا. 

ÎÄ]Ÿ  –  OO  – 

 یعد شریكا في الجریمة:           

 .فوقعت بناء على ھذا التحریض من حرض على ارتكابھا  – ۱

 . من اتفق مع غیره على ارتكابھا فوقعت بناء على ھذا الاتفاق – ۲



 .من ساعد الفاعل بأیة طریقة على ارتكابھا مع علمھ بھا فوقعت بناء على ھذه المساعدة – ۳

ÎÄ]Ÿ  –  OP  – 

القانون على  من ساھم في الجریمة بوصفھ فاعلا أو شریكا یعاقب              المقررة لھا ما لم ینص  بالعقوبة 

 . خلاف ذلك

ÎÄ]Ÿ  –  OQ   – 

إذا اختلف قصد مساھم في الجریمة أو كیفیة علمھ بھا عن قصد غیره من المساھمین أو عن كیفیة علمھ             

 . عوقب كل منھم بحسب قصده أو كیفیة علمھ
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  OR  – 

ولا یسأل عن الظروف المادیة    ،روف المادیة المخففة ولو لم یعلموا بھایستفید جمیع المساھمین من الظ           

 . المشددة إلا من علم بھا

ÎÄ]Ÿ  –  OS   – 

لا تأثیر للأحوال والظروف الشخصیة إلا بالنسبة إلى من توافرت لدیھ سواء كانت نافیة أو مخففة أو             

 .مشددة للمسئولیة أو مانعة من العقاب 

;n’]m’\;g]e’\;
;k]dÊŒ¬’\;∫;
;ÿÂ¯\;◊ë ’\;

;ÏË÷ê¯\;k]dÊŒ¬’\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  OT  – 

عقوبات الجنایة ھي الإعدام والسجن والتجرید المدني الذي تزید مدتھ على ثلاث سنین ولا تتجاوز             

 .خمس عشرة سنة
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  PK   – 



خمسة دنانیر والتجرید المدني الذي لا عقوبات الجنحة ھي الحبس والغرامة التي یجاوز حدھا الأقصى             

 . تزید مدتھ على ثلاث سنین ولا تقل عن سنة

ÎÄ]Ÿ  –  PL   – 

 .ولا ینفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمیر البلاد   .كل محكوم علیھ بالإعدام یقتل رمیا بالرصاص           

ÎÄ]Ÿ  –  PM   – 

كان مؤبدا أو المدة المحكوم بھا في أحد السجون المخصصة  السجن ھو بقاء المحكوم علیھ مدى الحیاة إن             

 .لھذا الغرض طبقا للقانون

ولا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنین ولا تزید على خمس عشرة سنة ما لم ینص القانون على خلاف 

 . ذلك

ÎÄ]Ÿ  –  PN   – 

 - مزایا الآتیة:التجرید المدني ھو حرمان المحكوم علیھ من كل أو بعض الحقوق وال          

 .الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة – ۱

 .الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة – ۲

 . الحق في أن یكون ناخبا أو منتخبا في الھیئات المھنیة والنقابیة – ۳

 . الصلاحیة لأن یكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساھمة أو مدیرا لھا – ٤

 .ة لأن یكون خبیراالصلاحی – ٥

 .الصلاحیة لأن یكون مدیرا أو ناشرا لإحدى الصحف – ٦

 .الصلاحیة لتولي إدارة مدرسة أو معھد علمي – ۷

 . حمل أوسمة وطنیة أو أجنبیة – ۸

ÎÄ]Ÿ  –  PO  – 

الحبس ھو قضاء المحكوم علیھ المدة المحكوم بھا في أحد السجون المخصصة لھذا الغرض طبقا           

 . للقانون

ولا یقل حده الأدنى عن عشرة أیام ولا یزید حده الأقصى على ثلاث سنین ما لم ینص القانون على خلاف  

 . ذلك

ÎÄ]Ÿ  –  PP  – 



وذلك مع   ،كل محكوم علیھ بعقوبة سالبة للحریة یكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقا للقانون          

 . لتآلف الاجتماعيمراعاة ظروفھ وبقصد تقویمھ وتأھیلھ ل

ÎÄ]Ÿ  –  PQ   – 

 .عقوبة الغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ أن یدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم          

ولا تنقص الغرامة عن دینار ولا یزید حدھا الأقصى في الجنایات على ألف دینار وفي الجنح على خمسمائة  

 . قانون لكل جریمةدینار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بینھا ال

ویراعي القاضي في تقدیر الغرامة الحالة المالیة للمحكوم علیھ ولھ أن یجاوز الحد الأقصى بما لا یزید على  

 . ضعفھ إذا رأى محلا لذلك

ÎÄ]Ÿ  –  PR   – 

إذا حكم على شخصین فأكثر لجریمة واحدة فاعلین كانوا أو شركاء فالغرامات یحكم بھا على كل            

 . على انفراد متھم  

;È›]m’\;◊ë ’\;
;ÏË¡Ö ’\;k]dÊŒ¬’\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  PS   – 

عن     التي تصدر  والإدارة  التصرف  أعمال  كل  بطلان  القانون  بقوة  یستتبع  الإعدام  بعقوبة  كل حكم صادر 

 . المحكوم علیھ عدا الوصیة

ا تعیینھ وتحدید سلطاتھ الأحكام  لمعمول بھا في شأن ویعین على أموال المحكوم علیھ قیم تتبع في إجراءات 

 .القوامة على المحجور علیھم 

ÎÄ]Ÿ  –  PT   – 

وذلك من یوم الحكم  ٥۳الحكم بالسجن یستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزایا المنصوص علیھا في المادة    

 . حتى نھایة تنفیذ العقوبة أو انقضائھا بأي سبب آخر

 . ر من المحكوم علیھ بالسجن خلال مدة سجنھویقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صد  

القوامة على   بھا في شأن  المعمول  الأحكام  وتحدید سلطاتھ  تعیینھ  إجراءات  تتبع في  قیم  أموالھ  ویعین على 

 . المحجور علیھم

ÎÄ]Ÿ  –  QK   – 



الوظائف أو  إذا كان المحكوم علیھ موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانھ من الحق في تولي    

 . الخدمات العامة عزلھ منھا

ÎÄ]Ÿ  –  QL   – 

للقاضي عند الحكم بالإدانة في جنایة أن یأمر بحرمان المحكوم علیھ من حق أو مزیة أو أكثر مما نص علیھ     

وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزید على عشر سنوات تبدأ من نھایة تنفیذ العقوبة أو انقضائھا    ٥۳في المادة  

وإذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي الحبس امتد الحرمان المقضى بھ إلى فترة وجود المحكوم    .آخر  لأي سبب 

 .علیھ بالسجن

 

;

;

ÎÄ]Ÿ  –  QM   – 

یجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جریمة من الجرائم التي یشترط أن یكون الجاني فیھا موظفا      

 . ولا تزید على ثلاث سنینعاما أن یحكم علیھ بالعزل مدة لا تقل عن سنة  

ÎÄ]Ÿ  –  QN   – 

في الحالات التي ینص فیھا القانون في مواد الجنح على عقوبة التجرید المدني یأمر القاضي عند الحكم بالإدانة   

وذلك من یوم الحكم ولمدة لا تقل عن سنة    ٥۳بحرمان المحكوم علیھ من حق أو مزیة مما نص علیھ في المادة  

 .سنین تبدأ من نھایة تنفیذ العقوبة أو انقضائھا لأي سبب آخر ما لم ینص على غیر ذلكولا تزید على ثلاث 

 . وتسري الحدود الواردة في الفقرة السابقة في الحالات التي ینص فیھا القانون على عقوبة العزل في مواد الجنح

ÎÄ]Ÿ  –  QO   – 

ا   الأشیاء  بمصادرة  یحكم  أن  لجریمة  بعقوبة  إذا حكم  للقاضي  التي  یجوز  أو  منھا  تحصلت  التي  لمضبوطة 

 . استعملت فیھا أو كان من شأنھا أن تستعمل فیھا

ویحكم القاضي بمصادرة الأشیاء المذكورة مما یعد صنعھا أو حیازتھا أو إحرازھا أو استعمالھا أو التعامل فیھا 

 . بالإدانةجریمة ولو لم تكن مملوكة للمتھم أو لم یكن قد صدر في الدعوى حكم 

 . وعلى القاضي أن یحكم بمصادرة الأشیاء التي جعلت أجرا لارتكاب الجریمة

 . وھذا كلھ بدون إخلال بالحقوق العینیة التي للغیر الحسن النیة



ÎÄ]Ÿ  –  QO –  ÑÖ“Ÿ  )۲( 

إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى في إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون جاز للقاضي أن  

   .ر في حكمھ بإبعاده عن دولة البحرین نھائیا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات یأم

n’]m’\;◊ë ’\;

;€\Ö°\;ÄÅ¬hÂ;ÏË›Ê›]Œ’\;Ã]êÂ¯\;ÄÅ¬h;∫;
ÎÄ]Ÿ  –  QP   – 

إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف             

 .والحكم بعقوبتھا دون غیرھاالجریمة الأشد 

ÎÄ]Ÿ  –  QQ  –)۳( 

وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ارتباطا لا یقبل التجزئة وجب اعتبارھا كلھا جریمة  إذا             

 . واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدھا

 .الجرائم المرتبطةولا یخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفیذ العقوبات الفرعیة لأي من 

ÎÄ]Ÿ  –  QR  – )٤( 

  .أولا: تتعدد العقوبات المقیدة للحریة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة

 الآتي:ثانیا: إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفیذھا على الترتیب 

  .أولا: السجن

  .ثانیا: الحبس

ــخص جرائم متعـددة قبـل الحكم علیـھ من أجـل واحـدة منھـا بحكم نھـائي وجـب ألا تزیـد مـدة   ثـالثـا: إذا ارتكـب شــ

الســـجن المؤقت أو الســـجن والحبس على عشـــرین ســـنة وألا تزید مدة الحبس على اثنتي عشـــرة ســـنة ما لم 

  .بمدتھا دون غیرھاتجاوزھا عقوبة إحدى الجرائم فتنفذ 

  .رابعا: تتعدد العقوبات بالغرامة دائما

;√d\Ö’\;◊ë ’\;
;Ï  }∏\;ÃÂÖæ’\Â;Ñ\É¡¯\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  QS   – 

 
 . ۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )(۲
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ٥المرسوم بقانون رقم ( بموجب استبُدلت )۳(
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ٥المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٤(



 . ولا عذر إلا في الأحوال التي یعینھا القانون ،الأعذار إما أن تكون معفیة من العقاب أو مخففة لھ          

ÎÄ]Ÿ  –  QT   – 

 .یمنع من الحكم بأیة عقوبة أصلیة أو فرعیة عدا المصادرةالعذر المعفى           

ÎÄ]Ÿ  –  QT   –  �\ÑÖ“Ÿ   )٥( 

تفُسر القیود الواردة على الحق في التعبیر في ھذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم  

معفیاً من العقاب ممارسة الحق في  لمجتمع دیمقراطي وفقاً لمبادئ میثاق العمل الوطني والدستور، ویعد عذراً  

 حریة التعبیر في ھذا الإطار. 

ÎÄ]Ÿ  –  RK   – 

مع مراعاة الحالات التي نص علیھا القانون یعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتھم الذي جاوز             

على استفزاز خطیر    وارتكاب الجریمة لبواعث أو غایات شریفة أو بناء  ،الخامسة عشرة ولم یتم الثامنة عشرة

 .صدر من المجني علیھ بغیر حق

ÎÄ]Ÿ  –  RL   – 

إذا توافر عذر مخفف في جنایة عقوبتھا الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة            

فإن كانت عقوبتھا السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ینص القانون على    ،على الأقل

 .خلافھ

ÎÄ]Ÿ  –  RM   – 

فإذا كانت   .إذا توافر في الجنایة ظرف رأى القاضي أنھ یدعو إلى الرأفة بالمتھم وجب تخفیض العقوبة           

ھا إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتھا السجن المؤبد  العقوبة المقررة للجنایة ھي الإعدام جاز إنزال

وإن كانت عقوبتھا السجن المؤقت لا    ،جاز إنزالھا إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا یقل عن ستة أشھر

 .یحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ویجوز لھ إنزالھا إلى الحبس الذي لا یقل عن ثلاثة أشھر

ÎÄ]Ÿ   –  RN   –;

 - :يإذا توافر في الجنحة عذر كان التخفیف على الوجھ الآت   

 . إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا یتقید بھ القاضي في تقدیر العقوبة

 . وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتین فقط

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات  ۲۰۱۲) لسنة ٥۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )٥(



 . بالغرامة بدلا منھوإذا كانت العقوبة حبسا غیر مقید بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم 

ÎÄ]Ÿ  –  RO  – 

 . إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبیق أحكام المادة السابقة  

;äŸ]£\;◊ë ’\;
;ÎÄÅç∏\;ÃÂÖæ’\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  RP   – 

 - مع مراعاة الأحوال التي یبین فیھا القانون أسبابا خاصة للتشدید یعتبر من الظروف المشددة ما یأتي:     

 . ارتكاب الجریمة لبواعث دنیئة – ۱

ارتكاب الجریمة بانتھاز فرصة عجز المجني علیھ عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغیر من الدفاع    –   ۲

 . عنھ

 . اتخاذ طرق وحشیة لارتكاب الجریمة أو التمثیل بالمجني علیھ – ۳

ا لم یقرر القانون عقابا خاصا  وقوع الجریمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیة وظیفتھ م  –  ٤

 .اعتبارا لصفتھ

 )٦(تعدد الجناة أو المجني علیھم.  -٥
ÎÄ]Ÿ  –  RQ   – 

 عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجریمة یجوز توقیع العقوبة على الوجھ الآتي:   

 . بالحبس بدلا منھاإذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجریمة ھي الغرامة ضوعف حدھا الأقصى أو قضي 

 .فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى

وإذا كانت السجن الذي یقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى ھذا الحد فإن كانت السجن المؤقت 

 .وصل إلى السجن المؤبد 
;

ÎÄ]Ÿ  –  RR   – 

 - تطبیقھا على الترتیب الآتي: إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جریمة واحدة كان  

 . الظروف المشددة

 . الأعذار المخففة

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ۳۸أضیف بموجب القانون رقم ( )٦(



 . الظروف المخففة

 .أن یغلب أقواھا تحقیقا للعدالة ،ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرھا

ÎÄ]Ÿ  –  RS   – 

 : یعتبر عائداً    

 .جریمة بعد ذلكأولا: من حكم علیھ بحكم نھائي بعقوبة جنایة ثم ارتكب 

ثانیا: من حكم علیھ بحكم نھائي بالحبس مدة ستة أشھر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنین من  

 . تاریخ انقضاء ھذه العقوبة أو من تاریخ سقوطھا بالتقادم

 . ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حیث العمد والخطأ

 .ویعتبر العود ظرفا مشددا

ŸÎÄ]  –  RT   – 

إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتین سالبتین للحریة كلتاھما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحریة     

إحداھا على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك في سرقة أو احتیال أو خیانة أمانة أو تزویر أو إخفاء أشیاء متحصلة  

ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا علیھ فیھا وذلك بعد الحكم علیھ  من ھذه الجرائم أو في شروع فیھا ثم  

بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن یحكم علیھ بالسجن المؤقت مدة لا تزید على خمس سنین بدلا من تطبیق أحكام  

 .المادة السابقة

ÎÄ]Ÿ  –  SK   – 

حكم علیھ لارتكاب جریمة من الجرائم  للقاضي أن یحكم بمقتضى نص المادة السابقة على العائد الذي سبق ال   

بعقوبتین سالبتین للحریة كلتاھما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث   ٤۱۲  ،٤۱۱  ،٤۱۰المنصوص علیھا في المواد  

عقوبات سالبة للحریة إحداھا على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة مما ذكر في المواد السابقة بعد الحكم 

 . ات علیھ بآخر تلك العقوب

;ãÄ]â’\;◊ë ’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  SL  – 

للقاضي عند الحكم في جریمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزید على سنة أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة إذا تبین      

ارتكاب  من أخلاق المحكوم علیھ أو ماضیھ أو ظروف جریمتھ أو سنھ ما یحمل على الاعتقاد بأنھ لن یعود إلى  

 .ویجب أن یبین في الحكم أسباب وقف التنفیذ  .جریمة جدیدة



 .وللقاضي أن یجعل وقف التنفیذ شاملا أیة عقوبة فرعیة عدا المصادرة

ÎÄ]Ÿ  –  SM  – 

للقاضي عند الأمر بوقف التنفیذ أن یلزم المحكوم علیھ بتقدیم التعویض المحكوم بھ كلھ أو بعضھ لمن أصابھ     

 .ك خلال أجل یحدد في الحكمضرر من الجریمة وذل

ÎÄ]Ÿ  –  SN  – 

 . یكون وقف تنفیذ العقوبة لمدة ثلاث سنین من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم نھائیا   

ÎÄ]Ÿ  –  SO   – 

 - یجوز الحكم بإلغاء وقف التنفیذ في أیة حالة من الحالات الآتیة:  

 . ۸۲بالمادة أولا: إذا لم یقم المحكوم علیھ بتنفیذ التزامھ المبین  

ثانیا: إذا ارتكب المحكوم علیھ خلال فترة التجربة المحددة في المادة السابقة جریمة عمدیة قضي علیھ من أجلھا  

بعقوبة سالبة للحریة لأكثر من شھرین سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء ھذه الفترة أو صدر بعد انقضائھا  

 .بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالھا

 .ابقة ولم تكن المحكمة قد علمت بھذا ظھر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص علیھ في الفقرة السثالثا: إ

ویصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أمرت بوقف التنفیذ أو التي یثبت  

 .أمامھا سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي

ÎÄ]Ÿ  –  SP   – 

 . یترتب على الحكم بالإلغاء تنفیذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفیذھا          
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  SQ   – 

 . لتنفیذ اعتبر الحكم كأن لم یكنإذا انقضت فترة التجربة دون أن یتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف ا          
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ÎÄ]Ÿ  –  SR   – 

وقع الفعل المكون للجریمة من شخص تحت تأثیر حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي  إذا    

 . جسیم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاتھ بصفة مطلقة حكم القاضي بإیداعھ مأوى علاجیا



ÎÄ]Ÿ  –  SS  – 

لنسبة إلى من یصاب بجنون أو بحالة یتخذ التدبیر المبین في المادة السابقة وفقا للأوضاع المقررة في القانون با  

 .اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسیم أثناء التحقیق أو بعد صدور الحكم

;√d\Ö’\;g]e’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  ST   – 

العفو الشامل یصدر بقانون ویترتب علیھ منع السیر في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصادر فیھا ولا أثر لھ  

 .تنفیذه من العقوبات على ما سبق  

 .ولا یمس العفو الشامل بحقوق الغیر

ÎÄ]Ÿ  –  TK   – 

العفو الخاص یصدر بمرسوم من أمیر البلاد ویتضمن إسقاط العقوبة كلھا أو بعضھا أو إبدالھا بعقوبة أخف  

 . منھا قانونا

 .ذلك العفو على خلافولا یترتب علیھ سقوط العقوبات الفرعیة أو الآثار الجنائیة ما لم ینص مرسوم 

ÎÄ]Ÿ  –  TL   – 

 . سقوط العقوبة بالعفو الخاص یعتبر في حكم تنفیذھا 
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ÎÄ]Ÿ  –  TM   – 

 - تعد طرقا للعلانیة في حكم ھذا القانون:          

طریق عام أو في محفل عام أو في مكان مباح أو مطروق  الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في    –  ۱

أو معرض لأنظار الجمھور أو إذا وقعت بحیث یستطیع رؤیتھا من كان في مثل ھذا المكان أو إذا نقلت 

 .إلیھ بطریقة من الطرق الآلیة

ردیده بحیث  القول أو الصیاح إذا حصل الجھر بھ أو تردیده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجھر بھ أو ت – ۲

یستطیع سماعھ من كان في مثل ھذا المكان أو إذا أذیع بطریق من الطرق الآلیة بحیث یسمعھ من لا دخل 

 .لھ في استخدامھا



أو   ،الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام وغیرھا من طرق التعبیر إذا عرضت في مكان مما ذكر  –  ۳

 . الناس أو عرضت علیھم للبیع وذلك في أي مكانإذا وزعت بغیر تمییز أو بیعت إلى عدد من 

ÎÄ]Ÿ  –  TN   – 

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غیر ذلك من طرق التعبیر    

رئیس   ثمة  یكن  لم  إذا  النشر  فیھ  الذي حصل  القسم  عن  المسئول  المحرر  أو  الصحیفة  تحریر  رئیس  یعاقب 

بواسطة صحیفتھ ارتكبت  التي  للجرائم  فاعلا  بصفتھ  أثناء   ،للتحریر  في  قام  إذا  علیھ  مسئولیة  فلا  ذلك  ومع 

التحقیق الابتدائي بإثبات أن النشر حصل بدون علمھ وقدم كل ما لدیھ من المعلومات أو الأوراق للمساعدة على  

م الجریمة وقدم كل  بالإرشاد عن مرتكب  أو  الفعلي  الناشر  الأوراق لإثبات  معرفة  أو  المعلومات  لدیھ من  ا 

 . مسئولیتھ أو بإثبات أنھ لو لم یقم بالنشر لعرض نفسھ لفقد وظیفتھ في الصحیفة أو لضرر جسیم آخر

ÎÄ]Ÿ  –  TO  – 

ي الأحوال التي تكون فیھا الكتابة أو الرسم أو طرق التعبیر الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجریمة قد  ف   

الب خارج  المستوردون    ،لاد نشرت  یعاقب  الجریمة  مرتكب  معرفة  فیھا  یمكن  لا  التي  الأحوال  جمیع  وفي 

وذلك ما لم یظھر من ظروف    ،فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون  ،والطابعون بصفتھم فاعلین

 .الأخرى الدعوى أنھ لم یكن في وسعھم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبیر
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  TP   – 

لا یقبل من أحد للإفلات من المسئولیة الجنائیة في الجرائم التي تقع بطریق النشر أن یتخذ لنفسھ مبررا من أن     

الكتابة أو الرسم أو طرق التعبیر الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في داخل الدولة أو في 

 . روایات عن الغیرالخارج أو أنھا لم تزد على تردید إشاعات أو 

ÎÄ]Ÿ  –  TQ   – 

إذا ارتكبت جنایة أو جنحة بإحدى طرق العلانیة جاز للادعاء العام أن یأمر بضبط كل الكتابات والرسوم    

وغیرھا من طرق التعبیر مما یكون قد أعد للبیع أو التوزیع أو العرض أو ما یكون قد بیع أو وزع أو عرض 

وعلى الادعاء العام أن یعرض   .ار والأشرطة والأفلام وما في حكمھاوكذلك الأصول والألواح والأحج  ،فعلا

إلغائھ في الحال   للنظر في إقراره أو  الكبرى أو من یقوم مقامھ حال غیابھ  الأمر فورا على رئیس المحكمة 

 .ولصاحب الشأن كذلك أن یقدم لرئیس المحكمة طلبا للفصل في الأمر



وى یؤمر فیھ بمصادرة الأشیاء التي ضبطت أو التي صدر أمر وعند صدور حكم بالإدانة في موضوع الدع

 . بضبطھا طبقا للفقرة السابقة

ÎÄ]Ÿ  –  TR   – 

للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم أو منطوقھ الصادر بالإدانة في جریمة ارتكبت بإحدى طرق العلانیة      

 . في صحیفة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ

ت بطریق النشر في صحیفة من الصحف أمرت المحكمة إذا طلب الادعاء العام أو  فإذا كانت الجریمة قد ارتكب 

المجني علیھ نشر الحكم الصادر بالإدانة خلال أجل یحدده القاضي في الموضع نفسھ من الصحیفة التي تم فیھا  

ویجوز    .ینارالنشر فإن لم ینفذ أمرھا حكم على رئیس التحریر أو المسئول عن النشر بغرامة لا تجاوز مائة د 

 . تعطیل الصحیفة طبقا للمادة التالیة

ÎÄ]Ÿ  –  TS   – 

إذا صدر حكم الإدانة في جریمة ارتكبت بواسطة صحیفة من الصحف جاز للقاضي أن یأمر بتعطیل             

 .الصحیفة مدة لا تجاوز ستة أشھر
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ÎÄ]Ÿ  –  TT   –  )۷( 

)، وذلك بمقتضى قانون أو  ۱۰۳امتناع یتقرر لھ جزاء مما نص علیھ في المادة ( یعد مخالفة كل فعل أو     

 .مرسوم ملكي أو قرار وزاري أو قرار من البلدیة المختصة

ÎÄ]Ÿ  –  LKK   – 

 .لا یستفید المخالف من قانون أو قرار أصلح لھ یصدر بعد وقوع المخالفة ما لم ینص فیھ على خلاف ذلك   

ÎÄ]Ÿ  –  LKL   – 

بأسباب الإباحة والسببیة وموانع المسئولیة المنصوص علیھا في    تسري على  المتعلقة  المخالفات النصوص 

 . الباب الثاني

ÎÄ]Ÿ  –  LKM   – 

 .یسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبھا عمدا أو خطأ إلا إذا اشترط العمد صراحة          

ÎÄ]Ÿ  –  LKN   – 

 تقل عن دینار ولا تزید على خمسة دنانیر.جزاء المخالفات ھو الغرامة التي لا           

ÎÄ]Ÿ  –  LKO  – 

 .على المخالفات التي یقرر لھا القانون عقوبة المصادرة  ٦٤یسري حكم المادة           

ÎÄ]Ÿ  –  LKP  – 

 العقوبات الفرعیة التي یجوز تقریرھا للمخالفات ھي:           

 . جاوز ثلاثة شھورسحب ترخیص القیادة على ألا تقل مدتھ عن شھر ولا ت  – ۱

 . المصادرة – ۲

 .إغلاق المحل على ألا تقل مدتھ عن أسبوع ولا تزید على شھر – ۳

وعند مخالفة أحكام عقوبة سحب ترخیص القیادة أو إغلاق المحل یجوز للقاضي أن یأمر بإطالة مدة ھذه 

 .العقوبة الفرعیة إلى مدة لا تزید على المدة المحكوم بھا

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر  ۲۰۱٤) لسنة ۳۸بموجب القانون رقم ( استبُدلت )۷(
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ÎÄ]Ÿ  –  LKQ   – 

یقصد بالمواطن في حكم ھذا القانون من یتمتع بالجنسیة البحرینیة ویعتبر في حكم المواطن من لا جنسیة لھ     

 . إذا كان مقیما في إقلیم دولة البحرین

ÎÄ]Ÿ  –  LKR   – 

 یقصد بالموظف العام في حكم ھذا القانون:      

 .العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحھا ووحدات الإدارة المحلیةالقائمون بأعباء السلطة  – ۱

 .أفراد القوات المسلحة – ۲

 . أعضاء المجالس والوحدات التي لھا صفة نیابیة عامة سواء كانوا منتخبین أو معینین – ۳

 .وب لھكل من فوضتھ إحدى السلطات العامة في القیام بعمل معین وذلك في حدود العمل المند  – ٤

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الھیئات والمؤسسات العامة والوحدات   -٥

 )۸( التابعة لھا.

رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمدیرون وسائر العاملین في الشركات وفي أیة كیانات أخرى مھما   –٦

مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الھیئات أو المؤسسات العامة  كانت طبیعتھا، شریطة أنْ تكون تلك الجھات 

  )۹(أو الوحدات التابعة لھا.

ولا یحول   .ویستوي أن تكون الوظیفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغیر أجر طواعیة أو جبرا           

 . ناء توافر الصفةانتھاء الوظیفة أو الخدمة دون تطبیق أحكام ھذا القانون متى وقع العمل أث

ÎÄ]Ÿ  –  LKS   – 

یعد مكلفا بخدمة عامة في حكم ھذا القانون كل من لا یدخل في الفئات المنصوص علیھا في المادة السابقة      

ویقوم بأداء عمل یتصل بالخدمة العامة بناء على تكلیف صادر إلیھ من موظف عام یملك ھذا التكلیف بمقتضى 

 . المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف بھالقوانین أو النظم 

ÎÄ]Ÿ  –  LKT   – 

 . الغراء رة في الشریعة الإسلامیةلا یمس العمل بأحكام ھذا القانون بأیة حال بالحقوق الشخصیة المقر

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۸) لسنة ۳) بموجب القانون رقم (٦) و (٥بدل البندان  (استُ   )۸(
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض   ۲۰۱۸) لسنة ۳) بموجب القانون رقم (٦) و (٥بدل البندان  (استُ  )۹(



 . كما لا یمس بما قد یكون للخصوم أو للغیر من حقوق مدنیة

ÎÄ]Ÿ  –  LLK   – 

 .قویم المیلاديتحسب جمیع المدد المبینة في ھذا القانون بالت

ÎÄ]Ÿ  –  LLL   – 

 .تسري أحكام ھذا القسم على الجرائم المنصوص علیھا في القوانین الخاصة إلا إذا وجد فیھا نص یخالف ذلك
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ÎÄ]Ÿ  –  LLM   – 

 . یؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة أراضیھایعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا     

ÎÄ]Ÿ  –  LLN   – 

ویعاقب بھذه العقوبة كل من التحق بأي وجھ آخر   ،یعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على دولة البحرین    

البحرین دولة  مع  حرب  حالة  في  لدولة  المسلحة  لھ  ،بالقوات  لیست  مقاتلة  لجماعة  مسلحة  بقوة  صفة  أو  ا 

 . المحاربین

ÎÄ]Ÿ  –  LLO   – 

یعاقب بالإعدام من تدخل لمصلحة العدو في تدبیر لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحھا أو  

 .روح الشعب المعنویة أو قوة المقاومة عنده

ÎÄ]Ÿ  –  LLP   – 

 .یعاقب بالإعدام من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبیة أو سھل لھم ذلك 

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من تدخل عمدا بأیة كیفیة كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبیر 

ج لمصلحة  أو  البحرین  دولة  مع  حرب  حالة  في  دولة  لمصلحة  ذلك  من  صفة شيء  لھا  لیست  مقاتلة  ماعة 

 . المحاربین
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  LLQ   – 



یعاقب بالإعدام من سھل للعدو دخول إقلیم الدولة أو سلمھ مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو  

مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مھمات حربیة أو مؤنا أو  

 .ذلك مما أعد للدفاع أو مما یستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إلیھ أخبارا أو كان لھ مرشدا أغذیة أو غیر
;

ÎÄ]Ÿ  –  LLR   – 

 .یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأیة وسیلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة  

للحصول على منفعة أو فائدة أو   ،العدو خدمة ماویعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أدى لقوات  

وعد بھا لنفسھ أو لشخص عینھ لذلك سواء كان ذلك بطریق مباشر أو غیر مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة  

 . مادیة أو غیر مادیة

ÎÄ]Ÿ  –  LLS   – 

أو بعض الالتزامات یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفیذ كل    

التي یفرضھا علیھ عقد مقاولة أو نقل أو تورید أو التزام أو أشغال عامة ارتبط بھ مع الحكومة أو لإحدى الھیئات  

لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات    ۱۰۷التي ورد ذكرھا بالفقرات الأولى والخامسة والسادسة من المادة  

 .الضروریة للمدنیین

وإذا   ،قت من ارتكب في زمن الحرب غشا في تنفیذ عقد من العقود الواردة بالفقرة السابقةویعاقب بالسجن المؤ

 . وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعملیات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام

الباطن والوكلاء والوسطا المتعاقدین من  السابقة حسب الأحوال على  أو  وتسري الأحكام  إذا كان الإخلال  ء 

 .الغش في التنفیذ راجعا إلى فعلھم

ÎÄ]Ÿ  –  LLT   – 

إذا وقع الإخلال في تنفیذ كل أو بعض الالتزامات المشار إلیھا في المادة السابقة بسبب إھمال أو تقصیر كانت    

 . العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دینار أو إحدى ھاتین العقوبتین

ÎÄ]Ÿ  –  LMK   – 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین من قدم سكنا أو طعاما أو لباسا أو غیر ذلك من المساعدة لجندي   

 . من جنود العدو المكلفین بالاستكشاف أو ساعده على الھرب وھو على بینة من أمره

 . ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من سھل فرار أسیر حرب أو أحد رعایا العدو المعتقلین

Ä]ŸÎ  –  LML   – 



یعاقب بالإعدام من سعي لدى دولة أجنبیة معادیة أو تخابر معھا أو مع أحد ممن یعملون لمصلحتھا لمعاونتھا   

 . في عملیاتھا الحربیة أو للإضرار بالعملیات الحربیة لدولة البحرین

ÎÄ]Ÿ  –  LMM   – 

ممن یعملون لمصلحتھا للقیام بأعمال  یعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبیة أو تخابر معھا أو مع أحد    

 .عدائیة ضد دولة البحرین

ÎÄ]Ÿ  –  LMN   – 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا وقعت الجریمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن        

  -الحرب:

أو معھ وكان  –  ۱ تخابر معھا  أو  یعملون لمصلحتھا  أو أحد ممن  أجنبیة  دولة  لدى  ذلك   من سعى  من شأن 

 .الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السیاسي أو الاقتصادي

من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وھو یعلم أنھا تتعلق بأمن الدولة أو بأیة مصلحة    –  ۲

 .قومیة أخرى

الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة  فإذا وقعت الجریمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السیاسي أو  

 . قومیة لھا أو إذا وقعت الجریمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  LMO   – 

یعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبیة أو منظمة دولیة في شأن من شئون الدولة   

 .فأجراھا عمدا ضد مصلحتھا 

ÎÄ]Ÿ  –  LMP   – 

ب أو قبل لنفسھ أو لغیره أیة عطیة أو مزیة أو وعدا بشيء من ذلك ولو بالواسطة من دولة أجنبیة أو  من طل 

من أحد ممن یعملون لمصلحتھا وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومیة للبلاد یعاقب بالسجن وبغرامة  

السجن المؤبد والغرامة التي لا لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على ما طلب أو قبل أو وعد بھ وتكون العقوبة  

تقل عن ألف دینار ولا تزید على ما طلب أو قبل أو وعد بھ إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة  

 .أو إذا ارتكب الجریمة زمن الحرب 

ویعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شیئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار  

 . قومیة للبلاد دون أن یقبل منھ عرضھبمصلحة 

 . وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجریمة تتم بمجرد إصدار المكتوب 



ÎÄ]Ÿ  –  LMQ   – 

یعاقب بالإعدام من سلم أو أفشى على أي وجھ وبأیة وسیلة إلى دولة أجنبیة أو إلى أحد ممن یعملون لمصلحتھا 

أسرار الدفاع أو توصل بأیة طریقة إلى الحصول على سر من ھذه الأسرار بقصد تسلیمھ أو إفشائھ سرا من  

 . لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا

 . وكذلك من أتلف لمصلحة دولة أجنبیة شیئا یعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعلھ غیر صالح لأن ینتفع بھ
;

ÎÄ]Ÿ  –  LMR   – 

بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار یعاقب   

 . الدفاع ائتمن علیھ

 .وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب 

ÎÄ]Ÿ  –  LMS   – 

 یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تزید على خمس سنین:   

عة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم یقصد تسلیمھ أو إفشاءه  من حصل بأیة وسیلة غیر مشرو  –  ۱

 . لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون لمصلحتھا

 .من أذاع عمدا بأیة طریقة سرا من أسرار الدفاع – ۲

من نظم أو استعمل أیة وسیلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد   –  ۳

 . أو إذاعتھأو تسلیمھ 

 .وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب 

ÎÄ]Ÿ  –  LMT   – 

یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أتلف أو عیب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مھمات أو  

منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدویة أو غیر ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة 

 . أو مما یستعمل في ذلك

ھا أو إصلاحھا وكل من أتى عمدا عملا من شأنھ أن یجعلھا غیر  ویعاقب بالعقوبة ذاتھا كل من أساء عمدا صنع

 .صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بھا فیما أعدت لھ أو أن ینشأ عنھا ضرر

 .وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب 

ÎÄ]Ÿ  –  LNK   – 



منتجات أو غیرھا من المواد من دولة البحرین  من قام بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب بتصدیر بضائع أو

إلى بلد معاد أو باستیراد شيء منھا سواء كان ذلك مباشرة أو عن طریق بلد آخر یعاقب بالسجن وبغرامة لا 

ویحكم بمصادرة الأشیاء محل    ،تجاوز ضعف قیمة الأشیاء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن ألف دینار

 . یحكم على الجاني بغرامة إضافیة تعادل قیمة ھذه الأشیاء  ،فإن لم تضبط ،الجریمة

ÎÄ]Ÿ  –  LNL   – 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز عشرة آلاف دینار    

بقة مع من باشر بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب عملا من الأعمال التجاریة التي لم تذكر في المادة السا

ویحكم   .رعایا بلد معاد أو مع وكلاء ھذا البلد أو مندوبیة أو ممثلیھ أیا كانت إقامتھم أو مع ھیئة أو فرد مقیم فیھا

 فإن لم تضبط یحكم على الجاني بغرامة إضافیة تعادل ضعف قیمة ھذه الأشیاء.    ،بمصادرة الأشیاء محل الجریمة

 . ولا یطبق ھذا الحكم على الأجنبي الذي ارتكب الجریمة في الخارج إلا إذا وجد بعد ذلك في إقلیم دولة البحرین

ÎÄ]Ÿ  –  LNM   – 

الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من قام بغیر إذن من   

 . آخر ضد دولة أجنبیة من شأنھ تعریض دولة البحرین لخطر الحرب أو قطع العلاقات السیاسیة

 . فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السیاسیة عد ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  LNN   – 

أو بیانات أو إشاعات   عمدا في زمن الحرب أخباراً یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أذاع   

كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعایة مثیرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربیة للدفاع عن 

 . دولة البحرین أو بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة أو أثار الفزع بین الناس أو إضعاف الجلد في الأمة

 . العقوبة السجن إذا ارتكبت الجریمة نتیجة التخابر مع دولة أجنبیةوتكون 

 . وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجریمة نتیجة للتخابر مع دولة معادیة

ÎÄ]Ÿ  –  LNO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل   

واطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بیانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلیة للدولة م

أو باشر بأیة طریقة كانت    ،وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالیة بالدولة أو النیل من ھیبتھا أو اعتبارھا

 . نشاطا من شأنھ الإضرار بالمصالح القومیة

 .دة لا تزید على عشر سنوات إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب وتكون العقوبة السجن م



ÎÄ]Ÿ  –  LNO   –  �\ÑÖ“Ÿ   

Î]∆÷Ÿ )۱۰( 

ÎÄ]Ÿ  –  LNP   – 

 - العقوبتین :  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین     

 . الحظر الصادر في شأنھا من السلطة المختصةمن طار فوق مناطق من إقلیم الدولة على خلاف  – ۱

 .من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة  –  ۲

من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خیمت أو استقرت فیھ قوات مسلحة أو سفینة   – ۳

و سیارة حربیة أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا یباشر فیھ عمل لمصلحة  حربیة أو تجاریة أو طائرة أ 

 . الدفاع عن الوطن ویكون الجمھور ممنوعا من دخولھ

 . من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكریة الإقامة أو الوجود فیھا – ٤

وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء  فإذا وقعت الجریمة في زمن الحرب أو باستعمال وسیلة من  

الشخصیة أو الجنسیة أو المھنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس  

وفي حالة اجتماع ھذین الظرفین تكون    .سنین والغرامة التي لا تقل عن مائة دینار أو إحدى ھاتین العقوبتین

 .على عشر سنوات  العقوبة السجن مدة لا تزید 

 .ویعاقب على الشروع في ارتكاب ھذه الجرائم بالعقوبة المقررة لھا

ÎÄ]Ÿ  –  LNQ   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من   

بأیة صورة وبأیة وسیلة كانت أخباراً نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبیة أو لأحد ممن یعملون   أو   لمصلحتھا 

معلومات أو أشیاء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غیر ذلك مما یكون خاصا بالمصالح  

) وكان محظورا من الجھة المختصة نشره أو ۱۰۷الحكومیة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة (

 . إذاعتھ

ÎÄ]Ÿ  –  LNR   – 

 - یعاقب باعتباره شریكا في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل:          

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۱ألغیت بموجب القانون رقم ( )۱۰(



من كان عالما بنیات المجرم وقدم إلیھ إعانة أو وسیلة للتعیش أو السكن أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غیر   –  ۱

ائھ أو نقلھ  وكذلك كل من حمل رسائلھ أو سھل لھ البحث عن موضوع الجریمة أو إخف  ،ذلك من المساعدات 

 . أو إبلاغھ

 .من أخفى أشیاء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجریمة أو تحصلت منھا وھو عالم بذلك – ۲

 .من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غیر عمدا مستندا من شأنھ تسھیل كشف الجریمة وأدلتھا أو عقاب مرتكبیھا  –  ۳

 .أصولھ أو فروعھولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني أو 

ویجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصھاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم یكونوا معاقبین  

 .بنص آخر في القانون

ÎÄ]Ÿ  –  LNS   – 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین من حرض على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا    

 . ولم یترتب على التحریض أثر  ۱۲۹والمادة   ۱۲٦إلى   ۱۲۱ومن  ۱۱۷إلى  ۱۱۲في المواد من 

ÎÄ]Ÿ  –  LNT   – 

یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساھم في اتفاق كان الغرض منھ ارتكاب جنایة من الجنایات المنصوص    

 . منھ علیھا في المواد المشار إلیھا في المادة السابقة أو اتخاذھا وسیلة للوصول إلى الغرض المقصود 

ومع ذلك إذا كان الغرض من  .ویعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان لھ شأن في إدارة حركتھ

الاتفاق ارتكاب جریمة معینة أو اتخاذھا وسیلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتھا أخف مما نصت علیھ  

 .الجریمةالفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك 

 . ویعاقب بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق من ھذا القبیل ولم تقبل دعوتھ

ویعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة  

 . الجنایات المتفق علیھابقیام الاتفاق وبمن ساھموا فیھ قبل الشروع في ارتكاب أیة جنایة من 

ÎÄ]Ÿ  –  LOK  – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من  

 .۱۳۸سھل بإھمالھ أو بتقصیره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد المشار إلیھا في المادة 

أو من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة جاز الحكم بما لا یزید على ضعف الحد   فإذا وقع ذلك في زمن الحرب 

 .الأقصى المقرر للعقوبة المذكورة



ÎÄ]Ÿ  –  LOL   – 

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من علم بارتكاب جنایة منصوص علیھا في ھذا الفصل    

  .ولم یبلغ أمرھا إلى السلطات العامة

 .ویضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا وقعت الجریمة في زمن الحرب 

ویجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة    ،ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني ولا على أصولھ أو فروعھ

 . أقاربھ وأصھاره إلى الدرجة الرابعة ما لم یكونوا معاقبین بنص آخر في القانون

ÎÄ]Ÿ  –  LOM  – 

الإعدام في الجنایات الواردة في ھذا الفصل متى قصد الجاني منھا إعانة العدو أو الإضرار یجوز الحكم ب   

 . بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة وكان من شأنھا تحقیق الغرض المذكور
;

ÎÄ]Ÿ  –  LON  – 

فضلا أن یحكم    ۱۳۱و   ۱۳۰و   ۱۲٥عدا ما نص علیھ في المواد    ،للقاضي في الجنایات الواردة في ھذا الفصل  

 . عن العقوبات المقررة لھا بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دینار

ÎÄ]Ÿ  –  LOO   – 

إذا تعدد المســـاھمون في إحدى الجرائم المنصـــوص علیھا في ھذا الفصـــل وبادر أحدھم بإبلاغ الســـلطات   

إعفاؤه من العقوبة  القضـــائیة أو الإداریة عن وقوع الجریمة قبل البدء في التحقیق عد ذلك عذرا مخففا ویجوز  

 .إذا رأى القاضي محلا لذلك

ویسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي یمكن السلطات أثناء التحقیق من القبض على مرتكبي الجریمة  

 .الآخرین

ÎÄ]Ÿ  –  LOP   – 

 یعتبر سرا من أسرار الدفاع :        

یة والاقتصـادیة والصـناعیة    – ۱ یاسـ التي لا یعلمھا بحكم طبیعتھا إلا الأشـخاص الذین المعلومات الحربیة والسـ

 .لھم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن الدولة أن تبقى سرا على من عداھم

ــیاء التي قد یؤدي    – ۲ ــمیمات وغیرھا من الأشـ ــوم والخرائط والتصـ المكاتبات والمحررات والوثائق والرسـ

فقرة الســابقة والتي تقضــي مصــلحة الدفاع عن الدولة أن كشــفھا إلى إفشــاء معلومات مما أشــیر إلیھ في ال

 .تبقى سرا على غیر من یناط بھم حفظھا أو استعمالھا



الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المســلحة وتشــكیلاتھا وتحركاتھا وعتادھا وتموینھا وأفرادھا وغیر    – ۳

كریة والخطط الحربیة ما لم یكن ئون العسـ اس بالشـ قد صـدر إذن كتابي من القائد العام لقوة    ذلك مما لھ مسـ

 .دفاع الدولة أو ممن ینیبھ بنشره أو إذاعتھ

الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابیر والإجراءات التي تتخذ لكشــف الجنایات المنصــوص علیھا في ھذا   – ٤

حظرت سـلطة  وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصـة بسـیر التحقیق والمحاكمة إذا ،الفصـل وضـبط الجناة

 .التحقیق أو المحكمة المختصة إذاعتھا

ÎÄ]Ÿ  –  LOQ  – 

 في تطبیق أحكام ھذا الفصل:        

یعتبر الشخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم یحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء    –  ۱

ارتكاب الجریمة سـواء كان قد حصـل  تأدیة وظیفتھ أو خدمتھ أو بسـببھا وكذلك من زالت عنھ الصـفة قبل 

 .على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قیام الصفة أو بعد انتھائھا

 .تعتبر حالة قطع العلاقات السیاسیة في حكم حالة الحرب  – ۲

 .تعتبر من زمن الحرب الفترة التي یحدق فیھا خطر الحرب متى انتھت فعلا بوقوع الحرب  – ۳

لدول الجماعات السـیاسـیة التي لم تعترف لھا البحرین بصـفة الدولة وكانت تعامل معاملة تعتبر في حكم ا  – ٤

 .المحاربین

È›]m’\;◊ë ’\;
;È÷|\Å’\;Ï’ÂÅ’\;flŸ_d;Ïà]∏\;€\Ö°\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  LOR   – 

ــجن المؤبـد كـل   .یعـاقـب بـالإعـدام كـل من اعتـدى على حیـاة أمیر البلاد أو على حریتـھ   ویعـاقـب بـالإعـدام أو الســ

 .من اعتدى على الأمیر اعتداء لا یھدد حیاتھ

 .ویحكم بتلك العقوبات نفسھا إذا كان الاعتداء على ولي العھد 
;

ÎÄ]Ÿ  –  LOS  – )۱۱( 

الحكومة أو یعاقب بالسـجن المؤبد كل من حاول بالقوة قلب أو تغییر دسـتور الدولة أو نظامھا الأمیري أو شـكل 

  .الاستیلاء على الحكم

 
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۱۱(



ــعي أو تخـابر مع دولة أجنبیـة   ــلحتھـا  أو فإذا وقعـت الجریمـة نتیجـة ســ وقعـت من  أو مع أحد ممن یعملون لمصــ

فیعاقب بالإعدام من ســعي أو تخابر أو من ألف العصــابة وكذلك من تولى زعامتھا أو تولى   ،عصــابة مســلحة

 فیھا قیادة ما. 

ÎÄ]Ÿ  –  LOT  – )۱۲( 

یعاقب بالسجن المؤبد من حاول بالقوة احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومیة أو لإحدى   

 .۱۰۷والخامسة والسادسة من المادة الجھات التي ورد ذكرھا في الفقرات الأولى 

وقعت من عصابة  أو  فإذا وقعت الجریمة نتیجة سعي أو تخابر مع دولة أجنبیة أو أحد ممن یعملون لمصلحتھا  

 . مسلحة فیعاقب بالإعدام من سعى أو تخابر أو من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتھا أو تولى فیھا قیادة ما

ÎÄ]Ÿ  –  LPK  – 

یعاقب بالســــجن المؤبد من تولى قیادة فرقة أو قســــم من الجیش أو ســــفینة حربیة أو طائرة حربیة أو نقطة    

 .عسكریة أو میناء أو مدینة بغیر تكلیف الحكومة أو بغیر سبب مشروع

وكل رئیس   ،ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من اسـتمر رغم الأمر الصـادر لھ من الحكومة في قیادة عسـكریة أیا كانت 

 .وة عسكریة استبقاھا بعد صدور أمر الحكومة بتسریحھاق

ÎÄ]Ÿ  –  LPL   – 

ــرطة طلب إلیھم أو كلفھم العمل    ــلحة أو الش ــخص لھ حق الأمر في أفراد القوات المس ــجن كل ش یعاقب بالس

 .على تعطیل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض غیر مشروع

أما من دونھ من   ،كانت العقوبة الإعدام أو الســجن المؤبد فإذا ترتب على الجریمة تعطیل تنفیذ أوامر الحكومة 

 .رؤساء العساكر أو قادتھم الذین أطاعوه فیعاقبون بالسجن

ÎÄ]Ÿ  –  LPM   – 

یعاقب بالإعدام من ألف عصـابة ھاجمت طائفة من السـكان أو قاومت بالسـلاح رجال السـلطة العامة لمنع تنفیذ   

 .ھذا القبیل أو تولى فیھا قیادة ما وكذلك من تولى زعامة عصابة من ،القوانین

 .أما من انضم إلى تلك العصابة ولم یساھم في تألیفھا ولم یتقلد فیھا قیادة فیعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت 

ÎÄ]Ÿ  –  LPN   – 

 
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب استبُدلت)  (۱۲



ــلاح أو تولى فیھا قیادة ما أو أدار حركتھا أو نظمھا    ــابة حاملة للس ــة عص ــھ رئاس یعاقب بالإعدام من قلد نفس

ــي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة   ــاب أو نھب الأراض ــد اغتص وكان ذلك بقص

 .القوة العسكریة المكلفة بمطاردة مرتكبي ھذه الجنایات 

 .ویعاقب من عدا ھؤلاء من أفراد العصابة بالسجن

ÎÄ]Ÿ  –  LPO   – 

ــابة المذكو  ــابقة أو جلب إلیھا أســـلحة أو یعاقب بالســـجن المؤبد أو المؤقت من أعطى العصـ رة في المادة السـ

أو بعث إلیھا بالمؤن أو جمع لھا أموالا أو   ،مھمات أو آلات تســـتعین بھا على تحقیق غرضـــھا وھو یعلم ذلك

وكذلك من قدم لھم مساكن أو   ،دخل في مخابرات إجرامیة بأیة كیفیة كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مدیریھا

 .و یجتمعون فیھا وھو یعلم غایتھم وصفتھممحلات یأوون إلیھا أ

ÎÄ]Ÿ  –  LPP   – 

یعاقب بالحبس من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصــصــة لمصــالح حكومیة أو إحدى الجھات التي   

وتكون العقوبة السـجن مدة لا تزید على    ،۱۰۷ورد ذكرھا في الفقرات الأولى والخامسـة والسـادسـة من المادة  

ــأ عن الجریمة تعطیل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أ ــنین إذا نشـ و إذا ترتب علیھا جعل حیاة  خمس سـ

 .الناس أو صحتھم أو أمنھم في خطر

وتكون العقوبة السـجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجریمة في زمن ھیاج أو فتنة أو بقصـد إحداث الرعب بین  

 .الناس أو إشاعة الفوضى

ــجن المؤبد  ــجن في الحالة الأولى والس ــخص كانت العقوبة الس في الحالة الثانیة   وإذا نجم عن الجریمة موت ش

 .والإعدام في الحالة الثالثة

ــحیـة المتنقلـة أو المواد أو الأدوات  ــآت والوحـدات الصــ ــري حكم ھـذه المـادة على ھـدم أو إتلاف المنشــ ویســ

 .الموجودة فیھا أو تعطیل شيء منھا أو جعلھ غیر صالح للاستعمال

 .الذي أتلفھ ءالشيویحكم على الجاني في جمیع الأحوال بدفع قیمة 
;

ÎÄ]Ÿ  –  LPQ –)۱۳( 

والفقرة الثالثة    ۱٥۳إلى    ۱٤۷من حرض على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المواد من     

 .یعاقب بالسجن إذا لم یترتب على ھذا التحریض أثر ۱٥٥من المادة 

 
 .۱۹۷٦لسنة بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۱۳(



;ÎÄ]Ÿ-;LPR;-   )۱٤( 

 ملغاة

ÎÄ]Ÿ  –  LPS   – 

ــوص علیھا  یعاقب بالحبس وبالغرامة أو     بإحدى ھاتین العقوبتین من علم بارتكاب جنایة من الجنایات المنصـ

 .في المواد السابقة ولم یبلغ أمرھا إلى السلطات العامة

 .ولا یسري حكم ھذه المادة على زوج الجاني ولا على أصولھ أو فروعھ

م یكونوا معاقبین بنص آخر في ویجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربھ وأصــھاره إلى الدرجة الرابعة ما ل

 .القانون

ÎÄ]Ÿ  –  LPT  – )۱٥( 

یعاقب بالسـجن المؤبد أو المؤقت من أنشـأ أو أسـس أو نظم أو أدار جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو فرعا لإحداھا   

إذا كانت ترمي إلى قلب أو تغییر النظام الأســـاســـي أو الاجتماعي أو الاقتصـــادي للدولة أو إلى تحبیذ ذلك أو 

ً متى كان استعمال القوة أو التھدید أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة ملحوظ ،الترویج لھ   .فیھ ا

 .ویعاقب بذات العقوبة الداعون للانضمام للھیئات المذكورة

 . م إلى جمعیة أو غیرھا مما نص علیھ في الفقرة السابقة أو اشترك فیھا بأیة صورةض ویعاقب بالسجن من ان

ÎÄ]Ÿ  –  LQK  – )۱٦( 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید عن عشر سنوات من روج أو حبذ بأیة طریقة قلب أو تغییر النظام السیاسي أو   

   .الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التھدید أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة

ÎÄ]Ÿ  –  LQL  – )۱۷( 

محررا أو مطبوعا یتضمن تحبیذا أو ترویجا  یعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز 

وكذلك من حاز أیة وسـیلة من وسـائل الطبع أو   ،لشـيء مما نص علیھ في المادة السـابقة بدون سـبب مشـروع

بصـفة وقتیة لطبع أو تسـجیل أو إذاعة نداءات أو أناشـید أو دعایة خاصـة    ولوالتسـجیل أو العلانیة مخصـصـة 

  .ة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص علیھا في المادة السابقةبمذھب أو جمعیة أو ھیئة أو منظم

ÎÄ]Ÿ  –  LQM   – 

 
 . ۰٥/۰۷/۲۰۰٦) بتاریخ ۲۷٤٦، المنشور بالجریدة الرسمیة بعددھا رقم (۲۰۰٦یونیو  ۲٦ فيقرار المحكمة الدستوریة الصادر تنفیذاً ل ألغیت )  (۱٤
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )(۱٥
 . ۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم (  بموجب استبُدلت )  (۱٦
 .۱۹۷٦لسنة  بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )(۱۷



یعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسـلم أو حصـل مباشـرة أو بالواسـطة بأیة طریقة كانت أموالا أو منافع من أي  

ــار  ــبیل الترویج لما ھو مشـ إلیھ في المادة نوع كان من شـــخص أو ھیئة في خارج الدولة متى كان ذلك في سـ

۱٦۰. 

ÎÄ]Ÿ  –  LQN   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـتة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسـین دینارا من أنشـأ أو أسـس أو نظم   

أو أدار في دولـة البحرین من غیر ترخیص من الحكومـة جمعیـات أو ھیئـات أو منظمـات من أي نوع كـان ذات  

 .صفة دولیة أو فروعا لھا

 .الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخیص بھا بناء على بیانات كاذبةویضاعف 

ــم إلى  ــھر أو بـالغرامـة التي لا تزیـد على ثلاثین دینـارا من انضــ ویعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ثلاثـة أشــ

وكذلك كل مواطن مقیم في دولة البحرین انضــم أو اشــترك بأیة    ،الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات المذكورة

 .صورة من غیر ترخیص من الحكومة إلى منظمات مما ذكر یكون مقرھا في الخارج

ÎÄ]Ÿ  –  LQO  – 

بحـل الجمعیـات أو الھیئـات أو المنظمـات أو   ۱٦۳و  ۱٥۹تـأمر المحكمـة في الأحوال المبینـة في المـادتین   

 .الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتھا

 .۱٦۱و ۱٦۰الجرائم المنصوص علیھا في المادتین ویجوز لھا أن تأمر بإغلاق الأمكنة التي وقعت فیھا 

وتـأمر المحكمـة في جمیع الأحوال المـذكورة في الفقرتین الســــابقتین بمصــــادرة النقود والأمتعـة في الأمكنـة  

كما تقضـي بمصـادرة كل مال  ،المخصـصـة لاجتماع أعضـاء ھذه الجمعیات أو الھیئات أو المنظمات أو الفروع

ــمن أملاك ال ــرف منھ على الجمعیات أو الھیئات أو یكون داخلا ضــ ــا للصــ ــصــ محكوم علیھ إذا كان مخصــ

 .المنظمات أو الفروع المذكورة

ÎÄ]Ÿ  –  LQP – )۱۸( 

   .یعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العلانیة على كراھیة نظام الحكم أو الازدراء بھ

ÎÄ]Ÿ  –  LQQ –)۱۹( 

التھدید أو أیة وسیلة أخرى غیر مشروعة لحمل أمیر البلاد أو  یعاقب بالسجن المؤبد من لجأ إلى العنف أو  

   .رئیس وزرائھ على أداء عمل مما یدخل في اختصاصھ قانونا أو على الامتناع عنھ

 
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )(۱۸

 ۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم (  بموجب استبُدلت  )۱۹(



ÎÄ]Ÿ  –  LQR   – 

یعاقب بالســجن من لجأ إلى العنف أو التھدید أو أیة وســیلة أخرى غیر مشــروعة لحمل أحد الوزراء أو نائبھ  

  .یدخل في اختصاصھ قانونا أو على الامتناع عنھ على أداء عمل مما

ÎÄ]Ÿ  –  LQS –  )۲۰( 

ــنتین وبـالغرامـة التي لا تتجـاوز مـائتي دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین من   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

بالنظام العام أو بالصحة  أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمھ بأنھا من الممكن أن تحدث ضـرراً بالأمن الوطني أو 

 العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر.

ویشـترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضـرر بالأمن الوطني والمنصـوص علیھا في الفقرة السـابقة أن 

ــاً على العنف ــأنھـا أن تحرض على العنف ،تكون تحریضــ وعلى أن یكون بینھـا وبین حـدوث ذلـك  ،أو من شــ

 .العنف أو احتمالیة حدوثھ رابط مباشر
ÎÄ]Ÿ  –  LQT   – 

ــنتین وبـالغرامـة التي لا تقـل عن مـائتي دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین من   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تقـل عن ســ

كذبا إلى الغیر إذا نشــر بإحدى طرق العلانیة محررات أو أوراقا أو صــوراً مصــطنعة أو مزورة أو منســوبة  

 )۲۱(كان من شأنھا اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالیة للدولة.

فإذا ترتب على ھذا النشـــر اضـــطراب الســـلم العام أو الإضـــرار بالصـــالح العام أو بالثقة المالیة للدولة كانت  

 .العقوبة الحبس

ÎÄ]Ÿ  –  LRK   – 

مباشـرة على ارتكاب جنایات القتل أو السـرقة أو الإتلاف أو الحریق بإحدى طرق یعاقب بالحبس من حرض  

 .العلانیة إذا لم یترتب على التحریض أثر

ÎÄ]Ÿ  –  LRL  –)۲۲( 

یعاقب بالســجن من حرض أحد أفراد القوات المســلحة أو الأمن العام بإحدى طرق العلانیة على الخروج عن   

  .واجباتھم العسكریةالطاعة أو على التحول عن أداء 

ÎÄ]Ÿ  –  LRM   – 

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۱القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۲۰(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥كام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أح ۲۰۱۲) لسنة ٥۱القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۲۱(

 . ۱۹۷٦ بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة ۱۹۸۲) لسنة ۹المرسوم بقانون رقم ( بموجب استبُدلت) (۲۲



ــنتین وبـالغرامـة التي لا تجـاوز مـائتي دینـار أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین من   یعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزیـد على ســ

إذا كـان من شــــأن ھـذا   ،حرض بطریق من طرق العلانیـة على بغض طـائفـة من النـاس أو على الازدراء بھـا

 .التحریض اضطراب السلم العام

ÎÄ]Ÿ  –  LRN   – 

یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة السابقة من حرض غیره بإحدى طرق العلانیة على عدم الانقیاد   

 .للقوانین أو حسن أمرا یعد جریمة

ÎÄ]Ÿ  –  LRO   – 

Î]∆÷Ÿ )۲۳( 

ÎÄ]Ÿ  –  LRP   – 

ــي أن یحكم بعقوبة    ــل إذا وقعت في زمن الحرب للقاضـ الإعدام في أیة جنایة منصـــوص علیھا في ھذا الفصـ

 .بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعملیات الحربیة للقوات المسلحة وكان من شأنھا تحقیق الغرض المذكور

ÎÄ]Ÿ  –  LRQ   – 

علیھا في أحكام  لا یحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصــابات أو الجمعیات أو المنظمات المنصــوص   

ھذا الفصـل ولم یكن لھ فیھا رئاسـة وانفصـل عنھا عند أول تنبیھ علیھ من السـلطات المدنیة أو العسـكریة أو بعد 

اومـة دا عن أمـاكن الاجتمـاع وبلا مقـ ھ إلا بعیـ د قبض علیـ ھ إذا لم یكن قـ ففي ھـاتین الحـالتین لا یعـاقـب إلا   .التنبیـ

 .على ما یكون قد ارتكبھ شخصیا من جرائم

ÎÄ]Ÿ  –  LRR  – 

إذا تعدد المســـاھمون في إحدى الجرائم المنصـــوص علیھا في ھذا الفصـــل وبادر أحدھم بإبلاغ الســـلطات   

ــائیـة أو الإداریة عن وقوع الجریمـة قبـل البـدء في التحقیق الابتـدائي عد ذلك عذرا مخففـا ویجوز إعفـاؤه   .القضــ

 .من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك

ویســـري حكم الفقرة الســـابقة بالنســـبة للجاني الذي یمكن الســـلطات أثناء التحقیق من القبض على مرتكبي   

 .الجریمة الآخرین

n’]m’\;◊ë ’\ 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥قم (بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ر ۲۰۱۲) لسنة ٥۱ألغیت بموجب القانون رقم ( )۲۳(



;f∆ç’\Â;Ö‚⁄qi’\;∫;
ÎÄ]Ÿ  –  LRS   – 

الغرض منھ ارتكاب الجرائم    ،خمسة أشخاص على الأقلكل من اشترك في تجمھر في مكان عام مؤلف من     

ــروع ــھلـة لھـا أو الإخلال بـالأمن العـام ولو كـان ذلـك لتحقیق غرض مشــ یعـاقب    ،أو الأعمـال المجھزة أو المســ

 .بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تجاوز مائتي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین

ÎÄ]Ÿ  –  LRT  – 

ــرع واحد أو    ــتخدام العنف لتحقیق الغایة التي اجتمعوا من أجلھا كان ذلك إذا شـ أكثر من المتجمھرین في اسـ

شغبا وعوقب كل من اشترك في ھذا الشغب وھو عالم بھ بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دینار أو بإحدى  

 .ھاتین العقوبتین

ÎÄ]Ÿ  –  LSK   – 

جاز لھ بصـفتھ    ،ر قد تجمھروا بقصـد إحداث شـغب إذا رأى أحد رجال السـلطة العامة أن خمسـة أشـخاص أو أكث

التفرق أمرھم بـ ذه أن یـ اء القبض علیھم    ،ھـ إلقـ الفوا الأمر بـ ذین خـ دابیر لتفریق الـ ذ من التـ ك أن یتخـ د ذلـ ھ بعـ ولـ

ــد من یقاوم ــتعمال القوة في الحدود المعقولة ض ــرورة   .واس ــلحة ناریة إلا عند الض ــتعمال أس ولا یجوز لھ اس

 .حیاة شخص للخطرالقصوى أو عند تعرض 

وكل من بقي متجمھرا بعد صـدور الأمر بالتفرق وعلمھ بذلك یعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دینار  

 .أو بإحدى ھاتین العقوبتین

 

 

;

ÎÄ]Ÿ  –  LSL   – 

تجاوز  كل من منع أو عطل بالقوة صـدور الأمر بالتفرق المشـار إلیھ في المادة السـابقة یعاقب بالسـجن مدة لا   

ــنوات  ــدور الأمر بـالتفرق أو تعطیلـھ بـالقوة دون اتخـاذ التـدابیر المبینـة في الفقرة  .خمس ســ ولا یحول منع صــ

 .الأولى من المادة السابقة

ÎÄ]Ÿ  –  LSM   – 

الحبس أو   اقـب بـ ذلـك یعـ الم بـ القوة وھو عـ ھ بـ التفرق أو تعطیلـ د منع صـــــدور الأمر بـ كـل من بقي متجمھرا بعـ

 .ئة دینار أو بالعقوبتین معابغرامة لا تجاوز خمسما



ÎÄ]Ÿ  –  LSN   – 

ــفینـة أو طـائرة أو  من ارتكـب من المتجمھرین عملا من أعمـال العنف ترتـب علیـھ ھـدم أو تخریـب عقـار أو ســ

اه أو  ب بترول أو میـ ابیـ ار بترول أو أنـ دات إذاعـة أو آبـ اء أو معـ ة أو محطـة كھربـ انیكیـ ة میكـ اء أو آلـ دات بنـ معـ

ة بحیث تصـبح ھذه الأشـیاء غیر صـالحة بتاتا للاسـتعمال في الغرض الذي أنشـئت من  أسـلاك تلغرافیة أو تلفونی

أجلھ یعاقب بالسـجن فإذا ترتب على العنف إلحاق الضـرر بالأشـیاء المنصـوص علیھا في الفقرة السـابقة على  

 .وات وجھ تنقص بھ صلاحیتھا لأداء الأغراض المقصودة منھا كانت العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سن

 .ویعاقب المشتركون في التجمھر بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات 

ÎÄ]Ÿ  –  LSO   – 

من منع من المتجمھرین أو عرقل بالقوة إقلاع سـفینة أو طائرة أو شـحنھما أو تفریغھما أو صـعود المسـافرین   

یعاقب بالحبس وبغرامة  إلیھما أو ھبوطھم منھما أو صــعد بالقوة على ظھر ســفینة أو طائرة بقصــد إجراء ذلك  

 .لا تجاوز ثلاثمائة دینار

 .ویعاقب المشتركون في التجمھر بالحبس مدة لا تجاوز سنتین وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دینار

ÎÄ]Ÿ  –  LSP – )۲٤( 

ــوم أمیري   ــكیلھا وبإجراءاتھا مرس ــدر بتش ــوص علیھا فیما یلي أمام محكمة یص یحاكم مرتكبو الجرائم المنص

 وھي: 

 من قانون العقوبات.  ۲۸۱إلى  ۲۷۷و ۱۸٤إلى  ۱۱۲رائم المنصوص علیھا في المواد الج - أ

ا في المواد    -ب   ــوص علیھـ من قـانون العقوبـات، إذا  ۳٤۰إلى   ۳۳٦،  ۳۳۳،  ۲۲۱، ۲۲۰الجرائم المنصــ

ــخاص الوارد ذكرھم في المادة  من قانون العقوبات أو من في حكمھم، وذلك   ۱۰۷وقع الاعتداء على أحد الأش

 ثناء أو بسبب تأدیتھ وظیفتھ. أ

في شـــأن    ۱۹۷٦) لســـنة  ۱٦) من المرســـوم بقانون رقم (۱۸الجنایات المنصـــوص علیھا في المادة ( - ج

 المفرقعات والأسلحة والذخائر. 

 )۲٥(الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إلیھا في البنود السابقة.   - د 

ابقة   اھم في ارتكاب الجرائم المرتبطة وحدھا إلى المحكمة المنصـوص علیھا في الفقرة السـ ویجوز إحالة من سـ

 إلى تلك المحكمة.بشرط أن یكون ذلك مع إحالة مرتكبي الجریمة الأصلیة والجرائم المرتبطة بھا 

 
 . ۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ٤المرسوم بقانون رقم ( بموجب استبُدلت) (۲٤

 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بشأن تعدیل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۱۹۹٦) لسنة ۱۰المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۲٥(



;È›]m’\;g]e’\;
;ÏŸ]¬’\;Ï ËΩÊ’\;k]ep\Êd;Ï÷}∏\;€\Ö°\;∫;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
ÎÊåÖ’\;

ÎÄ]Ÿ  –  LSQ   – 

ــجن   ــنوات  یعُاقب بالس ــھمدة لا تقل عن خمس س أو لغیره  كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفس

عن    للامتناعلأداء عمل أو   ،أو وعداً بشـيء من ذلك  ،بشـكل مباشـر أو غیر مباشـر عطیة أو مزیة من أي نوع

 )۲٦(.عمل لدى قیامھ بمھام وظیفتھ

 .فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنھ حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات 

ÎÄ]Ÿ  –  LSR  – 

الســــابقة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة یقصــــد عدم أداء العمل أو عدم  یســــري حكم المادة   

 .الامتناع عنھ

ÎÄ]Ÿ  –  LSS   – )۲۷( 

یعُاقَب بالسجن كل موظف أو مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبلِ لنفسھ أو لغیره، بشكل مباشر أو غیر مباشر،  

 العمل أو الامتناع عنھ لدى قیامھ بمھام وظیفتھ. عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع عقِب تمام 

 فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنھ حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة. 

;ÎÄ]ŸHLSTH )۲۸( 

یعُاقَب بالسجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة طلب أو قبلِ لنفسھ أو لغیره، بشكل مباشر أو غیر  

عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا یدخل في  مباشر،  

 مھام وظیفتھ، لكنھ زعم ذلك أو اعتقده خطأً. 

ÎÄ]Ÿ -LTK-  )۲۹( 

دون أن یقُبل   - یعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة 

عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً   - عرْضھ منھ  

 بواجبات وظیفتھ. 

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون الصادر بالمرسوم بقانون (  ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۲٦(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸لسنة ) ۳القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۲۷(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۲۸(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )۲۹(



 فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنھ حقاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة. 

ÎÄ]Ÿ -LTK;�\ÑÖ“Ÿ-   )۳۰( 

عرَض على موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة بدولة أجنبیة أو   یعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ســــنة كل مَن

منحََھ، بشـكل مباشـر أو غیر مباشـر، عَطِیَّة أو مَزِیَّة من أي نوع لھ أو لصـالح شخص آخر أو وعداً بشيء من 

ذلك، للحصـول على عمل تجاري أو الاحتفاظ بھ أو أیة میزة أخرى في نطاق مباشـرة عمل دولي مقابل قیام  

 العام أو المكلَّف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قیامھ بمھام وظیفتھ. الموظف

;

;

ÎÄ]Ÿ -LTL -  )۳۱( 

یحُكَم على الجاني في جمیع الأحوال المبینة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبلِ أو وعد بھ أو  

 عرَض، على ألا تقل عن خمسمائة دینار. 
ÎÄ]Ÿ  –  LTM   – 

ــابقةیحكم   ــلا عن العقوبات المبینة في المواد السـ ــادرة العطیة التي قبلھا الموظف العام أو المكلف   ،فضـ بمصـ

 .بخدمة عامة أو التي عرضت علیھ

ÎÄ]Ÿ  –  LTN   – 

ــائیة أو الإداریة بالجریمة  ــلطات القضــ ــریك بإبلاغ الســ ــال المحكمة   ،إذا بادر الشــ أو اعترف بھا قبل اتصــ

 .عد ذلك عذرا مخففا ،بالدعوى

 .ویجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك

;È›]m’\;◊ë ’\;
;ÿ]∏]d;Ñ\Öî¸\Â;ã˜i|ˆ\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  LTO   – 

أوراقاً وُجِدت یعُاقَب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة اختلس مالاً أو  

 .)۳۲(في حیازتھ بسبب وظیفتھ

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )۳۰(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸لسنة  )۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )۳۱(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۳۲(



جن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصـیل أو المندوبین لھ أو الأمناء على الودائع أو  وتكون العقوبة السـ

 الصیارفة وسلم إلیھ المال بھذه الصفة.

ÎÄ]Ÿ  –  LTP   –  )۳۳( 

مكلَّف بخدمة عامة استغل وظیفتھ فاستولى  یعُاقَب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو 

 ) أو سھَّل ذلك لغیره. ۱۰۷بغیر حق على مال للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة ( 
ÎÄ]Ÿ  –  LTQ   – 

ــابقتین غیر مصــــحوب بنیة التملك فتكون العقوبة الحبس     إذا وقع الفعل المنصــــوص علیھ في المادتین الســ

 .ن العقوبتینوالغرامة أو إحدى ھاتی

ÎÄ]Ÿ  –  LTR –   )۳٤( 

یعُاقَب بالسجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة لھ شأن في تحصیل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو  

 الضرائب أو نحوھا، طلب أو أخذ ما لیس مستحقاً أو ما یزید على المستحق مع علمھ بذلك.  

ÎÄ]Ÿ -LTS-)۳٥( 

عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجھات التي  یعُاقَب بالسجن كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عامة استخدم 

 ) سُخْرَةً، أو احتجز بغیر مبرر أجورھم كلھا أو بعضھا. ۱۰۷ورد ذكرھا في المادة (

;

;

ÎÄ]Ÿ -LTT-)۳٦( 

یعُاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلَّف بخدمة عُھِد إلیھ المحافظة على  

) في صفقة أو عملیة أو قضیة وأضَرَّ  ۱۰۷الجھات التي ورد ذكرھا في المادة (مصلحة للدولة أو لإحدى 

 عمْداً بھذه المصلحة لیحصل على ربح لنفسھ أو لغیره. 
ÎÄ]Ÿ  –  MKK   – 

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تســـبب بخطئھ في  

 .بات وظیفتھ بالمحافظة علیھإلحاق ضرر جسیم بمال تقضي واج

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۳۳(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸لسنة  )۳القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۳٤(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( ستبُدلت بموجبا )۳٥(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )۳٦(



ÎÄ]Ÿ  –  MKL  – )۳۷( 

رة للجنایات الواردة في ھذا الفصل، یحُكَم على الجاني بالردِّ وبغرامة مساویة   فضلاً عن العقوبات المقرَّ

 لقیمة المال موضوع الجریمة أو المتحصَّل منھا على ألا تقل عن خمسمائة دینار. 

;n’]m’\;◊ë ’\;
;ÿ˜∆ià\;∫ÇÊ fi’\;Â^;Ï ËΩÊ’\;;

ÎÄ]Ÿ  –  MKM   – 

یعاقب بالعقوبات المقررة لجریمة الرشـوة بحسـب الأحوال كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل  

تعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم للحصـول   ھ أو لغیره عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعدا بشـيء من ذلك لاسـ لنفسـ

على أعمال أو   ۱۰۷عامة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة أو لمحاولة الحصــــول من أیة ســــلطة 

أوامر أو أحكام أو قرارات أو أوســـمة أو التزام أو ترخیص أو اتفاق تورید أو مقاولة أو على وظیفة أو خدمة 

 .أو أیة مزیة من أي نوع

ÎÄ]Ÿ  –  MKN   – 

 .بات وظیفتھ استجابة لأمر أو وساطةیعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل موظف عام أخل بواج
;

;

;

ÎÄ]Ÿ  –  MKO  – 

ــاب   یعـاقـب بـالحبس وبـالغرامـة أو بـإحـدى ھـاتین العقوبتین كـل موظف عـام أو مكلف بخـدمـة عـامـة تـدخـل لحســ

نفسـھ أو غیره في المقاولات أو التوریدات أو المزایدات أو المناقصـات أو غیرھا من العملیات المتعلقة بإحدى  

 .متى كانت متصلة بأعمال وظیفتھ ۱۰۷التي ورد ذكرھا في المادة الجھات 

ÎÄ]Ÿ  –  MKP  – 

كل موظف عام اسـتغل سـلطة وظیفتھ فاشـترى عقارا أو منقولا قھرا من مالكھ أو استولى علیھ أو انتفع بھ بغیر 

ــخص آخر أو على تمكینـھ من الانتفـاع بـھ یعـاقـب بـالحبس مـ دة لا تزیـد  حق أو أكره المـالـك على بیع مـا ذكر لشــ

 .المغتصب أو قیمتھ إن لم یوجد عینا يءعلى سنتین ورد الش

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )۳۷(



ÎÄ]Ÿ  –  MKQ   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سـتة أشـھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسـین دینارا كل موظف عام اسـتنادا  

 .إلى وظیفتھ أخذ من أحد الناس بغیر رضاه شیئا بدون ثمن أو بثمن بخس

;√d\Ö’\;◊ë ’\;

;ÇÊ fi’\;Â^;Ï ËΩÊ’\;ÿ]⁄¬ià\;ÎÔ]àb;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MKR   – 

یعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتیش شخص أو مسكنھ أو محلھ بغیر رضاه أو في 

 .غیر الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ینص علیھا القانون مع علمھ بذلك

ÎÄ]Ÿ  –  MKS  – )۳۸( 

دیدةً، سـواء یعُاقب    دیداً أو معاناةً شـ بالسـجن كل موظف عام أو شـخص مُكلف بخدمة عامة ألحق عمدا ألماً شـ

جسدیاً أو معنویاً، بشخص یحتجزه أو تحت سیطرتھ بغرض الحصول منھ أو من شخص آخر على معلومات  

خویفھ أو إكراھھ أو اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشــتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو شــخص آخر، أو ت

 ھو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب یقوم على التمییز من أي نوع.

ویعاقب بالسـجن كل موظف عام أو شـخص مُكلف بخدمة عامة ھدد شـخصـاً یحتجزه أو تحت سـیطرتھ بأي  

ر بتحریض  من الأفعـال المبینـة في الفقرة الأولى من ھـذه المـادة، أو إذا ارتكبـت ھـذه الأفعـال من قبـل طرف آخ

 منھ أو بموافقتھ أو بقبولھ.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما یؤدي التعذیب إلى موت المجني علیھ. 

ولا تطبق ھـذه المـادة على حـالات الألم أو المعـانـاة النـاشـــــئـة عن أو المترتبـة على أو الملازمـة لإجراءات أو 

 عقوبات قانونیة.

 التعذیب المنصوص علیھا بھذه المادة. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم 

ÎÄ]Ÿ   –  MKT   – 

یعاقب بالحبس كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم علیھ بأشد من العقوبة المحكوم بھا طبقا للقانون  

 .أو بعقوبة لم یحكم بھا علیھ

ÎÄ]Ÿ  –  MLK   – 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۲القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۳۸(



شأن في إدارة أو حراسة أحد  یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنین كل موظف عام لھ    

السجون إذا قبل إیداع شخص في السجن بغیر أمر من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في ھذا  

 . الأمر أو امتنع عن تنفیذ الأمر بإطلاق سراحھ

ÎÄ]Ÿ  –  MLL   – 

انین أو اللوائح أو  یعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظیفتھ في وقف أو تعطیل تنفیذ أحكام القو

القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أیة سلطة عامة مختصة  

 . أو في تأخیر تحصیل الأموال أو الرسوم

ÎÄ]Ÿ  –  MLM   – 

ي ثمانیة  یعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفیذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السابقة بعد مض 

 .أیام من إنذاره على ید محضر إذا كان تنفیذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف

ÎÄ]Ÿ  –  MLN   – 

 .یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام أخفى رسالة سلمت للبرید أو أتلفھا أو فتحھا أو سھل ذلك لغیره 

 .ویسري ھذا الحكم على الرسائل السلكیة واللاسلكیة

;
;
;
;
;

n’]m’\;g]e’\;
÷¡;Ï¬Õ\Ê’\;€\Ö°\;∫Ì;;ÏŸ]¬’\;k]�÷â’\;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;ÏËŸ]æfi’\;k]ÒË6]d;ã]â∏\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MLO – )۳۹( 

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنین وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز    

العلانیة ملك مملكة البحرین أو علمھا أو شعارھا الوطني، ویعُد  عشرة آلاف دینار من أھان بإحدى طرق  

 ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجریمة في حضور الملك. 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۱٤بتعدیل المادة ( ۲۰۱٤) لسنة ۱القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۳۹(



ÎÄ]Ÿ  –  MLP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من أھان علنا دولة أجنبیة أو  

وكذلك من أھان علنا علمھا أو شعارھا    ،البحرین أو رئیسھا أو ممثلھا لدى الدولةمنظمة دولیة لھا مقر في دولة  

 .الرسمي

 .ولا تقام الدعوى عن ھذه الجریمة إلا بناء على طلب كتابي من وزیر العدل

ÎÄ]Ÿ  –  MLQ   – 

میة أو  یعاقب بالحبس أو بالغرامة من أھان بإحدى طرق العلانیة المجلس الوطني أو غیره من الھیئات النظا 

 .الجیش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة

ÎÄ]Ÿ  –  MLR   – 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانیة ما جرى من المناقشات في الجلسات السریة للمجلس  

 .الوطني أو نشر بغیر أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنیة للمجلس المذكور

ÎÄ]Ÿ  –  MLS   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا أو بإحدى ھاتین العقوبتین    

من أخبر إحدى الجھات الإداریة أو أحد المكلفین بخدمة عامة بأي طریقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر  

 . وھو یعلم أنھ لا وجود لھ

;
;È›]m’\;◊ë ’\;

;Ø ΩÊ∏\;Ì÷¡;ÍÅ¬i’\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MLT   – 

من ذلك بزعم أنھ    يءیعاقب بالحبس من طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعدا بش  

أو لاستعمال نفوذ حقیقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول   ،رشوة لموظف وھو ینوي الاحتفاظ بھا لنفسھ

على أعمال أو أوامر أو أحكام أو    ۱۰۷من أیة سلطة عامة أو من إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة  

 . التزام أو ترخیص أو اتفاق تورید أو مقاولة أو على وظیفة أو خدمة أو أیة مزیة من أي نوع

ÎÄ]Ÿ  –  MMK   – 



قب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین كل من استعمل القوة أو العنف أو التھدید مع موظف عام أو یعا  

مكلف بخدمة عامة بنیة حملھ بغیر حق على أداء عمل من أعمال وظیفتھ أو على الامتناع عنھ ولم یبلغ بذلك 

 . ات مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنو

وتكون العقوبة السجن في الحالتین إذا وقعت الجریمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص  

 . یحمل سلاحا

ÎÄ]Ÿ  –  MML   – 

  ) المادة  الأولى من  الفقرة  في  علیھا  المنصوص  الأفعال  فعل من  بأي  تعدى  بالحبس من  ) على  ۳۳۹یعاقب 

 . أدیتھ وظیفتھ أو خدمتھموظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب ت

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار إذا لم یبلغ التعدي درجة  

 .الجسامة المذكورة

 .وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاض 

علیھا في الفقرات السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من  ویعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص  

 .شخص أو من شخص یحمل سلاحا

وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكریین من منتسبي  

تقل عن سبع    قوة دفاع البحرین أو الحرس الوطني أو جھاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا 

سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاھة مستدیمة دون أن یقصد إحداثھا، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن  

عشر سنوات إذا أحدث بھ عمداً عاھة مستدیمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت  

 ٤۰. ولم یقصد من ذلك قتلھ

ÎÄ]Ÿ  –  MML  –  �\ÑÖ“Ÿ  )٤۱( 

ض بإحدى طرق العلانیة على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد ( ،  ۲۲۱یعُاقب بالسجن كل من حرَّ

) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكریین من منتسبي قوة دفاع البحرین أو  ۳٥۸، ۳٥۷،  ۳۳۳

 الحرس الوطني أو جھاز الأمن الوطني ولم یترتب على التحریض أثر. 
ÎÄ]Ÿ  –  MMM   – 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲۲۱بتعدیل المادة ( ۲۰۱۲) لسنة ۳۳أضیفت بموجب القانون رقم (  )٤۰(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۲۱بإضافة مادة جدیدة برقم ( ۲۰۱۳) لسنة ۱۲القانون رقم (أضیفت بموجب   )٤۱(



یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من أھان بالإشارة أو     

 .بالقول أو بالكتابة أو بأیة طریقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدیة وظیفتھ أو خدمتھ

الغرامة التي لا تقل عن خمسین دینارا إذا وقعت الإھانة  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر أو  

 .أثناء انعقاد الجلسة على ھیئة محكمة أو على أحد أعضائھا

n’]m’\;◊ë ’\;
;k] ë’\Â;À]ΩÊ’\;ÿ]ui›\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MMN   – 

ھا  یعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظیفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالھا أو من مقتضیات  

دون أن یكون مختصا أو مكلفا بھ وذلك لتحقیق غرض غیر مشروع أو للحصول لنفسھ أو لغیره على مزیة من 

 . أي نوع

ÎÄ]Ÿ  –  MMO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من أقدم علانیة وبغیر حق على    

فئة من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظیفة أو عمل أو ارتداء زي رسمي أو كسوة یخص بھا القانون  

 . على انتحال رتبة عسكریة

 . ویسري ھذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غیره مما ذكر لدولة أجنبیة
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  MMP   – 

بالوسیلة  یجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص علیھا في المادتین السابقتین أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصتھ  

 . المناسبة وعلى نفقة المحكوم علیھ

√d\Ö’\;◊ë ’\;

ÎÜÊq,\;Â^;ÏΩÊ ,\;Ô]Ëå¯]d;Â^;‹]i|¯]d;ã]â∏\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MMQ   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من نزع  

محل أو أوراق أو أشیاء أخرى بناء على أمر من إحدى السلطات  أو أتلف ختما من الأختام الموضوعة على

 .القضائیة أو الإداریة أو فوت الغرض المقصود من وضع ھذا الختم



 .وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا كان الجاني ھو الحارس

 . وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  MMR   – 

یعاقب بالحبس من نزع أو أتلف أو استولى بغیر حق على أوراق أو مستندات متعلقة بالدولة أو بإحدى الجھات  

أو أوراق إجراءات قضائیة وذلك متى كانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظھا    ۱۰۷التي ورد ذكرھا في المادة  

 . أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة علیھا

 قوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا كان الجاني ھو المكلف بحفظ تلك الأشیاء. وتكون الع

 . وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا
;

ÎÄ]Ÿ  –  MMS   – 

ان  إذا وقعت الأفعال المنصوص علیھا في المادة السابقة على الأشیاء المحجوز علیھا قضائیا أو إداریا ولو ك  

 . ذلك من مالكھا عوقب علیھا بالحبس

 . وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  MMT   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا الحارس أو المكلف بالحفظ   

 .منصوص علیھا في المواد السابقةالذي یتسبب بإھمالھ في وقوع إحدى الجرائم ال

√d\Ö’\;g]e’\;
;Ï’\Å¬’\;3âd;Ï÷}∏\;€\Ö°\;∫;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;Ô]ïŒ’\;3âd;ã]â∏\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  MNK   – 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطھا أھمل أو أرجأ الأخبار عن     

 .جریمة اتصلت بعلمھ

بالغرامة كل موظف غیر مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطھا أھمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة  ویعاقب  

وذلك كلھ ما لم یكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني    .بجریمة علم بھا أثناء أو بسبب تأدیة وظیفتھ



لة ھؤلاء من الأقارب بحكم  زوجا للموظف أو من أصولھ أو من فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ أو من في منز

 . المصاھرة

ÎÄ]Ÿ  –  MNL   – 

بالكشف على     أثناء مزاولتھ مھنة طبیة أو صحیة  قام في  دنانیر من  تجاوز عشرة  التي لا  بالغرامة  یعاقب 

شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسیمة وجدت بھ علامات تشیر إلى أن وفاتھ أو إصابتھ من جنایة  

 .ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببھا ولم یبلغ السلطة العامة بذلكأو جنحة أو إذا توافرت 

ÎÄ]Ÿ  –  MNM  – )٤۲( 

یعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمدا ألماً شدیداً أو معاناةً شدیدةً، سواء جسدیاً أو معنویاً، بشخص یحتجزه    

معاقبتھ على عمل  أو تحت سیطرتھ بغرض الحصول منھ أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو 

ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو شخص آخر، أو تخویفھ أو إكراھھ ھو أو شخص آخر، أو لأي سبب  

 من الأسباب یقوم على التمییز من أي نوع. 

ویعاقب بالسجن كل شخص ھدد شخصاً آخر یحتجزه أو تحت سیطرتھ بأي من الأفعال المبینة في الفقرة  

 أو إذا ارتكبت ھذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحریض منھ، أو بموافقتھ أو بقبولھ.  الأولى من ھذه المادة،

 وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما یؤدي التعذیب إلى موت المجني علیھ. 

 ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذیب المنصوص علیھا بھذه المادة. 

ÎÄ]Ÿ  –  MNN   – 

على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا أو بإحدى ھاتین العقوبتین  یعاقب بالحبس مدة لا تزید    

الضبط  أمام سلطة  أدلى في شأنھا  أو  ترتكب  لم  أنھا  یعلم  الإداریة عن جریمة  أو  القضائیة  السلطة  أبلغ  من 

 .القضائي أو التحقیق الابتدائي بمعلومات غیر صحیحة وھو یعلم بذلك

ÎÄ]Ÿ  –  MNN   –  �\ÑÖ“Ÿ 

ŸÎ]∆÷ )٤۳ ( 

ÎÄ]Ÿ  –  MNO   – 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون ( ۲۰۱۲) لسنة ٥۲القانون رقم ( بموجب استبُدلت )٤۲(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥مكرراً) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۳۳بإلغاء نص المادة ( ۲۰۱٦) لسنة ۱٥ب القانون رقم (ألغیت بموج )٤۳(



ــاءة الســلطة القضــائیة أو الإداریة    غیعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من أبل  كذبا بنیة الإس

 .ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبتھ جنائیا أو مجازاتھ إداریا ولو لم یترتب على ذلك إقامة الدعوى

 .وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجریمة المفتراة جنایة

 . وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جنایة

 . فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء ھي الإعدام ونفذت فعلا عوقب المفترى بالإعدام أیضا

ÎÄ]Ÿ  –  MNP   – 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاھد الذي یدلي بعد حلف الیمین أمام محكمة جنائیة بأقوال غیر صحیحة أو یكتم   

 . عنھا الشھادةكل أو بعض ما یعلمھ من وقائع الدعوى التي یؤدي 

وإذا ترتب على الشھادة الحكم على متھم في جنایة بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاھد ھي العقوبة المقررة لھذه 

 . الجنایة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار إذا ارتكب الشاھد الجریمة  

 . أمام محكمة غیر جنائیة

 . المادة أن یحكم بالتجرید المدني للقاضي فضلا عن العقوبات المقررة للجنح المنصوص علیھا في ھذهویجوز 

وع الدعوى التي أدى فیھا  ویعد عذرا مخففا عدول الشاھد عن شھادتھ وقول الحق قبل صدور الحكم في موض 

 . ؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك. ویجوز للقاضي إعفاالشھادة

ÎÄ]Ÿ  –  MNQ   – 

 .تسري أحكام المادة السابقة على من كلفتھ المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغیر الحقیقة عمدا  

ÎÄ]Ÿ  –  MNR   – 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین الطبیب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره عطیة أو مزیة     

الشھادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاھة أو وفاة  من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظیر أدائھ  

 .أو إذا أدى الشھادة بذلك نتیجة لرجاء أو توصیة أو وساطة

 . ۲۳٥وتسري في ھذه الحالة أحكام الفقرتین الثانیة والخامسة من المادة 

ÎÄ]Ÿ  –  MNS   – 

دین التي لا تجاوز مائة  بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة  التھدید أو  یعاقب  ار من استعمل الإكراه أو 

عرض عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشھادة أو على الشھادة  

 .زورا ولم یبلغ مقصده



ÎÄ]Ÿ   –  MNT   – 

بالیمین أو ردت علیھ یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من ألزم   

 .في مادة مدنیة فحلف كذبا

ویعفى من العقاب من رجع إلى الحق بعد أدائھ الیمین الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أدیت 

 . الیمین فیھا

ÎÄ]Ÿ  –  MOK  – 

أتلف أو    بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من أخفى أو یعاقب  

 . استولى على سند أو على أي شيء آخر بعد أن قدمھ في دعوى جنائیة أو مدنیة أو تأدیبیة

 .قد ترك تحت ید من قدمھ لحین طلبھ يءویسري ھذا الحكم ولو كان السند أو الش

ÎÄ]Ÿ  –  MOL   – 

 . بالجریمة المتصلةیعاقب بالحبس من غیر بنیة تضلیل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشیاء   

ÎÄ]Ÿ  –  MOM   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من أخفى جثة شخص مات نتیجة    

 . حادث أو دفنھا بغیر إبلاغ الجھات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقیق في شأنھا

ÎÄ]Ÿ  –  MON   – 

 .لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو إضرارا بھ یعاقب بالحبس أو بالغرامة من توسط   

ÎÄ]Ÿ  –  MOO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزید على مائة دینار من أخل بإحدى طرق العلانیة بمقام   

 .قاض أو ھیبتھ أو سلطتھ في شأن أیة دعوى

ÎÄ]Ÿ  –  MOP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من نشر بإحدى طرق العلانیة أمورا   

من شأنھا التأثیر فیمن یناط بھم الفصل في أیة دعوى مطروحة أمام جھة من جھات القضاء أو المكلفین بالتحقیق  

ن لأداء الشھادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقیق أو أمورا أو بأعمال الخبرة أو التأثیر في الشھود الذین قد یطلبو

من شأنھا منع الشخص من الإفضاء بمعلوماتھ لذوي الاختصاص أو التأثیر في الرأي العام لمصلحة طرف في 

 .الدعوى أو في التحقیق أو ضده

 . ظرفا مشددافإذا كان النشر بقصد إحداث التأثیر المذكور أو كانت الأمور المنشورة كاذبة عد ذلك 



ÎÄ]Ÿ  –  MOQ  – 

 - العلانیة: یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من نشر بإحدى طرق 

أخبارا في شأن تحقیق قائم في جریمة أو وثیقة من وثائق ھذا التحقیق إذا كانت سلطة التحقیق قد قررت   –  ۱

منھ مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظھور    يءظرت إذاعة شإجراءه في غیبة الخصوم أو كانت قد ح

 . الحقیقة

 . مداولات المحاكم – ۲

 . أخبارا بشأن التحقیقات أو الإجراءات في دعاوى النسب والزوجیة والحضانة والطلاق والنفقة والزنا – ۳

 . ة سریة أو منعت نشرھاما جرى في الدعاوى الجنائیة أو المدنیة التي قررت المحاكم سماعھا في جلس – ٤

أسماء أو صور المتھمین قبل صدور حكم نھائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النیابة العامة،  –  ٥

أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ویعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبیة بتزویدھا 

 )٤٤( بأسماء أو صور ھؤلاء المتھمین.

 .أسماء أو صور المجني علیھم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض نشر  – ٦
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  MOR   – 

یعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة من نشر بإحدى طرق العلانیة ما جرى في التحقیقات أو الإجراءات 

 .المتعلقة بجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار

ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا یجوز    ،موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكمولا عقاب على مجرد نشر  

فیھا إقامة الدلیل على الأمر المدعى بھ یعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص  

علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة ما لم یكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو 

 . بإذنھ

ÎÄ]Ÿ  –  MOS   – 

لعقوبات المتقدم ذكرھا من نشر بإحدى طرق العلانیة بغیر أمانة وبنیة الإساءة ما جرى في الجلسات  یعاقب با 

 . العلنیة

ÎÄ]Ÿ  –  MOT   – 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲٤٦بتعدیل المادة ( ۲۰۰٦) لسنة ٦٥بدل بموجب القانون رقم (استُ  )٤٤(



یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزید على مائة دینار من فتح اكتتابا أو أعلن عنھ بإحدى    

التعویض عن الغرامات   التعویضات المحكوم بھا قضائیا في جریمة  طرق العلانیة بقصد  أو المصاریف أو 

 .وكذلك من أعلن بإحدى تلك الطرق قیامھ أو قیام آخر بالتعویض المشار إلیھ أو بعضھ أو عزمھ على ذلك
È›]m’\;◊ë ’\;

;ÏË]ïŒ’\;k\Ñ\ÖŒ’\;Ç] fid;ã]â∏\;∫;
ÎÄ]Ÿ  –  MPK  – 

 . ار من ھرب بعد القبض علیھ قانونابالغرامة التي لا تجاوز مائتي دین یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو   

 . و بالعنف على الأشخاص أو الأشیاءوتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجریمة من شخصین فأكثر أو بالتھدید أ

 .لتھدید أو العنف باستعمال السلاحوتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا حصل ا

ÎÄ]Ÿ  –  MPL   – 

 - الآتیة: من ساعد محكوما علیھ على الھرب یعاقب طبقا للأحكام  

 . إذا كان الھارب محكوما علیھ بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات 

 . وإذا كان محكوما علیھ بالسجن المؤبد أو المؤقت عوقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین

 . العقوبة الحبسوفي الأحوال الأخرى تكون  

وإذا وقعت الجریمة من شخصین فأكثر بالتھدید أو العنف على الأشخاص أو الأشیاء أو إذا وقعت باستعمال  

 . السلاح أو التھدید باستعمالھ عد ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  MPM   – 

السـلطة المختصـة قانونا  یعاقب بالحبس أو بالغرامة من سـاعد على الھرب متھما قبض علیھ بناء على أمر من  

 .أو صدر علیھ أمر منھا بذلك

 .وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا كان الھارب متھما بجنایة عقوبتھا الإعدام

ــابقة عد  ــوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة السـ وإذا وقعت الجریمة مقترنة بظرف من الظروف المنصـ

 .ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  MPN   – 

في   وتسبب بخطئھ  علیھ  القبض  بعد  بحراستھ  أو  بالقبض على شخص  بالغرامة من كلف  أو  بالحبس  یعاقب 

 . ھروبھ

ÎÄ]Ÿ  –  MPO   – 



 .یعاقب بالحبس من أمد مقبوضا علیھ بأسلحة أو بآلات للاستعانة بھا على الھرب 

ÎÄ]Ÿ  –  MPP   – 

ــطـة غیره متھمـا في جنـایة أو جنحـة   ــھ أو بواســ ــدر في حقـھ أمر من أخفى بنفســ یعـاقب علیھـا بالحبس أو صــ

 -الآتیة: یعاقب طبقا للأحكام  ،بالقبض علیھ أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحریة وكان عالما بذلك

 .إذا كان من أخفى قد حكم علیھ بالإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزید على سبع سنین

جن المؤبد أو ال جن مدة لا  وإذا كان محكوما علیھ بالسـ مؤقت أو متھما بجنایة عقوبتھا الإعدام تكون العقوبة السـ

 .تزید على خمس سنین

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة ولا یجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر 

 .للجریمة ذاتھا

فروعھ أو إخوتھ أو أخواتھ ومن في منزلة  ولا یسـري حكم ھذه المادة على زوج من أخفى ولا على أصـولھ أو 

 .ھؤلاء من الأقارب بحكم المصاھرة
;

;

;

ÎÄ]Ÿ  –  MPQ  – 

من علم بوقوع جنایة أو جنحة أو كان لدیھ ما یحملھ على الاعتقاد بوقوعھا وأعان مرتكبھا على الفرار من   

علم عدم صحتھا أو كان لدیھ ما  وجھ القضاء بإخفاء دلیل من أدلة الجریمة أو بتقدیم معلومات تتعلق بھا وھو ی

 - یعاقب طبقا للأحكام الآتیة:  ،یحملھ على الاعتقاد بذلك أو أعانھ بأیة طریقة أخرى

وفي الأحوال الأخرى تكون    .إذا كان من فرمن وجھ القضاء متھما بجنایة عقوبتھا الإعدام تكون العقوبة الحبس

 . العقوبة الحبس أو الغرامة

 . العقوبة الحد الأقصى المقرر للجریمة ذاتھا ولا یجوز بحال أن تتعدى

 . ویسري حكم الإعفاء المنصوص علیھ في الفقرة الأخیرة من المادة السابقة

äŸ]£\;g]e’\;
ÏŸ]¬’\;ÏŒm’]d;Ï÷}∏\;€\Ö°\;∫;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;
ÏŸ]¬’\;k]Ÿ˜¬’\Â;‹]i|¯\;ÅË÷Œh;



ÎÄ]Ÿ  –  MPR   – 

الدولة أو ختم أو إمضاء أمیر البلاد أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في یعاقب بالسجن من قلد أو زور خاتم    

ویعاقب   .أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفیھا أو تمغات الذھب أو الفضة أو أیة تمغات أخرى  ۱۰۷المادة  

 .بالعقوبة ذاتھا من استعمل شیئا مما تقدم أو أدخلھ في البلاد مع علمھ بتقلیده أو تزویره 

ÎÄ]Ÿ  –  MPS   – 

إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنھا إحدى الجرائم المبینة في المادة السابقة خاصة 

 . بشخص اعتباري غیر ما ذكر كانت العقوبة الحبس

ÎÄ]Ÿ  –  MPT   – 

لحكومة أو  یعاقب بالحبس من استعمل بغیر حق خاتم الدولة أو ختم أمیر البلاد أو إحدى دمغات أو علامات ا 

أو ختم أحد موظفیھا وكان من شأن    ۱۰۷مصالحھا أو إداراتھا أو إحدى الھیئات التي ورد ذكرھا في المادة  

 . ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة

ÎÄ]Ÿ  –  MQK   – 

المعدنیة  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من قلد أو زور اللوحات    

أو العلامات الأخرى التي تصدر عن جھات الإدارة تنفیذا للقوانین واللوائح والانظمة الخاصة بالنقل أو المرور  

 .أو الحرف

ویعاقب بھذه العقوبة من استعمل شیئا من ذلك مع علمھ بتقلیده أو تزویره وكذلك من استعمل لوحة أو علامة 

 .صحیحة لا حق لھ في استعمالھا

ÎÄ]Ÿ  –  MQL   – 

ــنع أو حمل في   ــھر أو بالغرامة التي لا تجـاوز مائة دینار من صــ ــتـة أشــ یعـاقب بالحبس مدة لا تزید على ســ

الطریق للبیع أو وزع أو عرض للبیع مطبوعات أو نماذج مھما كانت طریقة صـــنعھا تشـــابھ بھیئتھا الظاھرة  

ــھل قبولھا بدلا من الأوراق  علامات أو طوابع البرید الوطنیة أو الداخلة في اتحاد البرید الدول ــابھة تســ ي مشــ

 .الصحیحة

 .قسائم المجاوبة الدولیة البریدیةویعتبر في حكم ھذه الطوابع والعلامات 



ÎÄ]Ÿ -MQL  �\ÑÖ“Ÿ-  ٤٥ 

السلطات  بإبلاغ  الجناة  أحد  وبادر  الفصل  ھذا  في  علیھا  المنصوص  الجرائم  إحدى  في  المساھمون  تعدد  إذا 

الإداریة عنھا قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات  القضائیة أو  

المعدنیة وطوابع البرید المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقیق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ویجوز إعفاؤه  

 من العقوبة إذا رأي القاضي محلاً لذلك. 

الس الفقرة  القبض على مرتكبي ویسري حكم  التحقیق من  أثناء  السلطات  یمَُكِن  الذي  الجاني  إلى  بالنسبة  ابقة 

 الجریمة الآخرین. 

;
;
;

;È›]m’\;◊ë ’\;
;Ï÷⁄¬’\;ÀËÁáh;

ÎÄ]Ÿ  –  MQM   – 

یعاقب بالسجن وبالغرامة من قلد أو زیف أو زور بأیة كیفیة كانت عملة ورقیة أو معدنیة متداولة قانونا في  

ویعتبر تزییفا في العملة إنقاص شئ من معدنھا   .البحرین أو في دولة أخرى بقصد ترویجھا أو استعمالھادولة  

 .أو طلائھا بطلاء یجعلھا شبیھة بعملة أخرى أكثر منھا قیمة

ÎÄ]Ÿ  –  MQN   – 

لة مقلدة  یعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة من أدخل بنفسھ أو بواسطة غیره في البلاد أو أخرج عم   

 . وكذلك من روجھا أو حازھا بقصد الترویج أو التعامل بھا ،أو مزیفة أو مزورة مما ذكر في المادة السابقة

ÎÄ]Ÿ  –  MQO  – 

إذا ترتب على الجرائم المنصوص علیھا في المادتین السابقتین ھبوط سعر العملة الوطنیة أو سندات الدولة أو   

 .أو الخارجیة تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلیة 

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۲٦۱بإضافة مادة جدیدة برقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱۱قانون رقم (الضیفت بموجب أ ٤٥



ÎÄ]Ÿ  –  MQP  – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من صنع أو باع أو عرض   

اقا  أو نقل أو حاز بقصد البیع أو التوزیع لأغراض ثقافیة أو علمیة أو صناعیة أو تجاریة قطعا معدنیة أو أور

ویعاقب    .إذا كان من شأن ھذه المشابھة إیقاع الجمھور في الغلط  ،مشابھة في مظھرھا للعملة المتداولة في البلاد 

بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من طبع أو نشر أو استعمل 

ة ورقیة متداولة في الدولة في الحالة الواردة في للأغراض المذكورة صورا تمثل وجھا أو جزءا من وجھ لعمل

 . الفقرة السابقة

ومع ذلك یجوز ھذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخیص من الوزیر المختص وبالقیود 

جنبیة وفي تطبیق أحكام الفقرتین السابقتین تعتبر في حكم العملة الورقیة الأوراق المصرفیة الأ  .التي یفرضھا

 . المأذون بإصدارھا قانونا

ÎÄ]Ÿ  –  MQQ   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من روج عملة معدنیة أو   

 .ورقیة بطل العمل بھا أو أعادھا إلى التعامل أو أدخلھا في البلاد مع علمھ بذلك

ÎÄ]Ÿ  –  MQR   – 

تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من قبل بحسن نیة عملة یعاقب بالحبس مدة لا  

 . معدنیة أو ورقیة مقلدة أو مزیفة أو مزورة ثم تعامل بھا بعد علمھ بعیبھا

 .ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من أبى قبول عملة وطنیة صحیحة بالقیمة المحدودة لھا قانونا 

ÎÄ]Ÿ  –  MQS   – 

مدة لا تزید على خمس سنین من صنع آلات أو أدوات أو أشیاء غیر ذلك مما خصص لتقلید أو    یعاقب بالحبس 

 . تزییف أو تزویر العملة المتداولة قانونا معدنیة كانت أو ورقیة أو حصل علیھا بقصد استعمالھا لھذا الغرض 

 . ویعاقب بالحبس من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشیاء مع علمھ بأمرھا

ÎÄ]Ÿ  –  MQT   – 

وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات   ،إذا تعدد المساھمون في إحدى الجنایات المنصوص علیھا في ھذا الفصل 

  ، القضائیة أو الإداریة عنھا قبل استعمال العملة المقلدة أو المزیفة أو المزورة وقبل البدء في التحقیق الابتدائي 

 .عد ذلك عذرا مخففا



إذا رأى القاضي محلا لذلك ویسري حكم الفقرة السابقة كذلك بالنسبة إلى الجاني    ویجوز إعفاؤه من العقوبة

 . الذي یمكن السلطات أثناء التحقیق من القبض على مرتكبي الجریمة الآخرین

;n’]m’\;◊ë ’\;
;k\ÑÖ,\;ÖÁÂáh;

ÎÄ]Ÿ  –  MRK   – 

وبنیة    ،یعد تغییرا من شأنھ إحداث ضررتزویر المحرر ھو تغییر الحقیقة فیھ بإحدى الطرق المبینة فیما        

 . استعمالھ كمحرر صحیح

 - ھي: وطرق التزویر 

أي تعدیل بالإضافة أو الحذف أو غیرھما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة   –  ۱

 .فیھ

وكذلك إساءة استعمال الإمضاء    ،وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغییر إمضاء أو ختم أو بصمة صحیحة  –  ۲

 . أو الختم أو البصمة

الحصول بطریق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا یعلم مضمون المحرر على    –  ۳

 . حقیقتھ

 .اصطناع المحرر أو تقلیده – ٤

 . البصمة    أوملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بیاض بغیر إقرار صاحب الإمضاء أو الختم    –  ٥

 .انتحال الشخصیة أو استبدالھا في محرر أعد لتدوینھا – ٦

 . تحریف الحقیقة في محرر حال تحریره فیما أعد لتدوینھا – ۷

ÎÄ]Ÿ  –  MRL   – 

 . یعاقب على التزویر في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات   

 . ویعاقب على التزویر في محرر خاص بالحبس

 .ینص القانون على خلافھ وذلك كلھ ما لم

 

ÎÄ]Ÿ  –  MRM   – 

على أیة   بتحریره أو بالتدخل في تحریره  ،بمقتضى وظیفتھ  ،المحرر الرسمي ھو الذي یختص موظف عام 

 . أو بإعطائھ الصفة الرسمیة ،صورة



 .أما ما عدا ذلك من المحررات فھو محرر خاص 

ÎÄ]Ÿ  –  MRN   – 

سنین كل طبیب أو قابلة طلب أو قبل لنفسھ أو لغیره عطیة أو مزیة من  یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس    

أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لإعطاء شھادة أو بیان مزور في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاھة أو وفاة  

 .أو غیر ذلك مما یتصل بمھنتھ مع علمھ بذلك

 . وصیة أو وساطةویعاقب بالعقوبة ذاتھا إذا وقع منھ الفعل نتیجة رجاء أو ت 

ÎÄ]Ÿ  –  MRO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من قرر في إجراءات تتعلق  

الوقائع   عن  صحیحة  غیر  أقوالا  الإعلام  بأخذ  المختصة  السلطة  أمام  الوصیة  أو  الوراثة  أو  الوفاة  بتحقیق 

 . و یعلم أنھا غیر صحیحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس ھذه الأقوالالمرغوب إثباتھا وھو یجھل حقیقتھا أ

ÎÄ]Ÿ  –  MRP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من انتحل اسم غیره أو أعطى   

 . بیانا كاذبا عن محل إقامتھ في تحقیق ابتدائي أو انتھائي
;

ÎÄ]Ÿ  –  MRQ   – 

بتزویره   مع علمھ  المزور  المحرر  یستعمل  من  الأحوال  بحسب  التزویر  لجریمة  المقررة  بالعقوبة   . یعاقب 

 . ویعاقب بالعقوبات ذاتھا بحسب الأحوال من استعمل محررا صحیحا باسم شخص غیره أو انتفع بھ بغیر حق

;ãÄ]â’\;g]e’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  MRR  – 

یعاقب بالســجن مدة لا تزید على عشــر ســنوات من أشــعل حریقا من شــأنھ تعریض حیاة الناس أو أموالھم   

 .للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا لھ



لسـكن  ویعد ظرفا مشـددا إشـعال الحریق في مبنى عام أو مخصـص للمنفعة العامة أو في محل مسـكون أو معد ل

أو في إحدى وســـائل النقل العامة أو في ذخائر أو أســـلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابیب أو آبار  

 .للبترول

وتكون العقوبة الإعدام أو الســـجن المؤبد إذا   ،وتكون العقوبة الســـجن إذا أفضـــى الحریق إلى عاھة مســـتدیمة

 أفضى الحریق إلى موت شخص.

ÎÄ]Ÿ  –  MRR  –  �\ÑÖ“Ÿ)٤٦( 

بالسـجن مدة لا تزید على عشـر سـنوات وبغرامة لا تقل عن خمسـمائة دینار ولا تتجاوز ألف دینار كل یعاقب 

  في تعریض حیاة الناسأو توزیعھا لاسـتخدامھا  بقصـد اسـتخدامھا  الانفجارأو   للاشـتعالبوات قابلة عمن صـنع  

 مواد ما صنّع منھا لذات الغرض.الخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز  وأأو الأموال العامة 

;

;

;

ÎÄ]Ÿ -MRR  �\ÑÖ“Ÿ  L-)٤۷( 

یعاقَب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تزید على خمسمائة دینار كل مَن حاز أو أحرز  

عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصْد استخدامھا في تعریض حیاة الناس أو الأموال العامة أو الخاصة  

 للخطر. 

ÎÄ]Ÿ -MRR  �\ÑÖ“Ÿ  M-)٤۸( 

تخدم العبوات القابلة   ع أو اسـ نوات كل مَن وزَّ تعالیعاقَب بالسـجن مدة لا تزید على ثماني سـ أو الانفجار   للاشـ

 لذات الغرض. 

وتكون العقوبة الســـجن المؤبد أو المؤقت الذي لا یقل عن عشـــر ســـنوات إذا أفضـــى الاســـتخدام إلى عاھة  

 العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الاستخدام إلى موت إنسان.مستدیمة. وتكون 

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات ۲۰۱۹) لسنة ۲٤قانون رقم (البموجب  استبدلت )٤٦(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ۲۰۱۹) لسنة ۲٤اضیفت بموجب القانون رقم ( )٤۷(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ( ۲۰۱۹) لسنة ۲٤اضیفت بموجب القانون رقم ( )٤۸(
 



ÎÄ]Ÿ  –  MRS   – 

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من تسبب بخطئھ في إحداث حریق في مال ثابت أو منقول   

 . غیر مملوك لھ

ÎÄ]Ÿ  –  MRT  – 

أو في تخریب    ۱٤۸الجریمة المنصوص علیھا في المادة  یعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعات في ارتكاب  

  ۱۰۷المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة  

 . أو للاجتماعات العامة وغیرھا من المباني أو الأماكن المعدة لارتیاد الجمھور

ÎÄ]Ÿ  –  MSK   – 

 . ستعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنھ تعریض حیاة الناس للخطریعاقب بالسجن من ا

 . فإذا أحدث الانفجار موت إنسان كانت العقوبة السجن المؤبد 

ÎÄ]Ÿ   –  MSL   –;

المفرقعات              استعمال  في  أو شرع  عمدا  استعمل  من  سنوات  عشر  على  تزید  لا  مدة  بالسجن  یعاقب 

 .استعمالا من شأنھ تعریض أموال الغیر للخطر

 . فإذا أحدث الانفجار ضررا جسیما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن

ÎÄ]Ÿ  –  MSL  �\ÑÖ“Ÿ– )٤۹( 

یحكم على الجاني الذي یرتكب جنایة منصوص علیھا في ھذا الفصل بدفع قیمة ما أتلف بسبب إشعالھ الحریق  

 المفرقعات ما لم یكن مملوكاً لھ. استعمالھأو 

;È›]m’\;◊ë ’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  MSM   – 

 . أو أیة وسیلة أخرى من وسائل النقل العامیعاقب بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفینة أو طائرة   

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۹) لسنة  ۲۱أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٤۹(



ÎÄ]Ÿ  –  MSN   – 

یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حیاة الناس أو سلامتھم للخطر بوضعھ مواد أو جراثیم أو   

أشیاء أخرى من شأنھا أن یتسبب عنھا الموت أو الضرر الجسیم بالصحة العامة في بئر أو خزان میاه أو أي 

 .معد لاستعمال الجمھور يءش

ÎÄ]Ÿ  –  MSO   – 

یعاقب بالسجن من عرض للخطر عمدا وسیلة من وسائل النقل العام البریة أو الجویة أو المائیة أو عطل سیرھا  

 .بأیة طریقة

السلكیة   الاتصال  وسائل  من  وسیلة  طریقة  بأیة  عطل  من  سنوات  عشر  على  تزید  لا  مدة  بالسجن  ویعاقب 

 .المخصصة للمنفعة العامةواللاسلكیة 

ÎÄ]Ÿ  –  MSP   – 

 . إذا نشأ عن الفعل المنصوص علیھ في المواد السابقة موت شخص عوقب الجاني بالإعدام أو بالسجن المؤبد 

ÎÄ]Ÿ  –  MSQ   – 

وتكون العقوبة    .یعاقب بالحبس من عرض للخطر عمدا سلامة وسیلة من وسائل النقل الخاص بأیة طریقة كانت 

 .ذلك موت شخص  السجن إذا نشأ عن

ÎÄ]Ÿ  –  MSR   – 

زمن ھیاج أو    ،إذا انتھز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل والفصل السابق علیھ 

 . فتنة أو ارتكب جریمتھ بالقوة أو التھدید عد ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  MSS   – 

تسبب بخطئھ في وقوع إحدى الجرائم المنصوص یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین من    

 .علیھا في ھذا الفصل

ÎÄ]Ÿ  –  MST   – 

ھاتین العقوبتین    ىأو بإحد یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا    

ة أو المائیة أو الجویة  من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتھاب في وسیلة من وسائل النقل البری

 .أو الرسائل والطرود البریدیة مخالفا اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك



ÎÄ]Ÿ  –  MTK   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من تسبب عمدا في إزعاج   

 . كیةغیره بإساءة استعمال أجھزة المواصلات السلكیة أو اللاسل

ÎÄ]Ÿ  –  MTL   – 

المعدة   الأشیاء  أو غیرھا من  آلة  أو  أیة صورة جھازا  تزید على سنة من عطل على  مدة لا  بالحبس  یعاقب 

 .للإسعاف أو لإطفاء الحریق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غیر ذلك من الحوادث 

;n’]m’\;◊ë ’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  MTM  –)٥۰( 

ارتكب غِشاً في تنفیذ عقد مقاولة أو نقل أو تورید أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط بھ مع  یعُاقَب بالسجن مَن 

 ) وترتَّب على ذلك ضرر جسیم. ۱۰۷الدولة أو إحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة ( 

ÎÄ]Ÿ  –  MTN   – 

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفین العمومیین عملھم ولو في صورة استقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدیة   

متفقین على ذلك أو مبتغین منھ تحقیق غرض مشترك عوقب كل منھم بالحبس    ،واجب من واجبات وظیفتھم 

 . مدة لا تجاوز سنة

نھ أن یجعل حیاة الناس أو صحتھم أو أمنھم في خطر  وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأ 

 . أو كان من شأنھ أن یحدث اضطرابا أو فتنة بین الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أو إذا كان الجاني محرضا

ÎÄ]Ÿ  –  MTO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا كل موظف عام ترك عملھ  

 . امتنع عن عمل من أعمال وظیفتھ بقصد عرقلة سیر العمل أو الإخلال بانتظامھ أو

أو كان من شأنھ أن   ،وإذا كان الترك أو الامتناع من شأنھ أن یجعل حیاة الناس أو صحتھم أو أمنھم في خطر

الناس ظرفا   عد ذلك  ،أو إذا كان الجاني محرضا  ،أو إذا عطل مصلحة عامة  ،یحدث اضطرابا أو فتنة بین 

 . مشددا

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )٥۰(



ÎÄ]Ÿ  –  MTP   – 

ــابقـة من حرض موظفـا عاما أو أكثر بأیة طریقـة كانت    یعـاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المـادة الســ

 .نتیجة على ترك العمل أو الامتناع عن تأدیة واجب من واجبات الوظیفة إذا لم یترتب على تحریضھ أیة

جریمة من الجرائم المنصــوص علیھا في الفقرة الأولى من ھذه المادة أو الفقرة ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من حبذ  

 .۲۹۳الأولى من المادة 

 .ویعد من وسائل التحبیذ إذاعة أخبار صحیحة أو كاذبة عن ھذه الجرائم بطریقة من طرق العلانیة

ÎÄ]Ÿ  –  MTQ   – 

مومیین في العمل باستعمال القوة أو  یعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفین الع 

 . ۳۰۲التھدید أو الوسائل غیر المشروعة على الوجھ المبین في المادة 

ÎÄ]Ÿ  –  MTR  – 

على المكلفین بخدمة عامة وكل من یقوم بعمل یتصل بالخدمة العامة   ۲۹٥  ،۲۹٤  ،۲۹۳تسري أحكام المواد   

 . مة عامةأو بسد حاجة عامة ولو لم یكن موظفا عاما أو مكلفا بخد 

ÎÄ]Ÿ  –  MTS   – 

المادة السابقة أن    إلیھا في  العامة المشار  یدیر مرفقا أو عملا من الأعمال  المتعھدین وعلى من  یحظر على 

وانتظامھا العامة  الخدمة  أداء  منھا  یتعطل  بكیفیة  العمل  والمحبذین    .یوقفوا  المحرضین  علیھم وعلى  وتطبق 

 .العقوبات المنصوص علیھا في المواد السابقة بحسب الأحوال

ÎÄ]Ÿ  –  MTT  – 

یعاقب بالسجن المؤبد من خرب بأیة وسیلة بنیة إحداث انھیار في الاقتصاد القومي مصنعا أو أحد ملحقاتھ أو   

 . لع الاستھلاكیة وغیر ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولةمرافقھ أو مستودعا للمواد الأولیة أو المنتجات أو الس

ÎÄ]Ÿ  –  NKK   – 

 . ویعاقب بالسجن من ساھم في اتفاق كان الغرض منھ ارتكاب الجریمة المنصوص علیھا في المادة السابقة 

 .ویعاقب بالسجن المؤبد من حرض على ھذا الاتفاق أو كان لھ شأن في إدارة حركتھ 

العقوبة من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة القضائیة أو الإداریة بقیام الاتفاق وبمن ساھموا فیھ قبل ویعفى من  

 .الشروع في ارتكاب الجریمة المتفق علیھا



ÎÄ]Ÿ  –  NKL  –)٥۱( 

یعُاقَب بالسجن مَن أتلف عمْداً أدوات إنتاج أو مواد أولیة أو منتجات صناعیة إذا ترتَّب على الإتلاف ضرر  

 جسیم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستھلاكیة. 

ÎÄ]Ÿ  –  NKM   – 

یعُاقَب بالحبس مَن استعمل القوة أو التھدید أو الوسائل غیر المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء  

 )٥۲(على حق الغیر في العمل أو على حقھ في أن یستخدم أو یمتنع عن استخدام أي شخص.

 . و مع أولادهھذه المادة كذلك إذا استعملت الوسائل المشار إلیھا مع زوج الشخص المقصود أویطبق حكم 

 - الآتیة: وتعد من الوسائل غیر المشروعة الأفعال 

تتبع الشخص المقصود بطریقة مستمرة في غدوه ورواحھ أو الوقوف موقف التھدید بالقرب من منزلھ أو  – ۱

 . یشتغل فیھبالقرب من أي مكان آخر یقطنھ أو  

 . مما یستعملھ أو بأیة طریقة أخرىيء منعھ من مزاولة عملھ بإخفاء أدواتھ أو ملابسھ أو أي ش – ۲

ویعاقب بالعقوبات السالف ذكرھا من حرض الغیر بأیة طریقة على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص 

 .علیھا في ھذه المادة

ÎÄ]∏\ -NKM  �\ÑÖ“Ÿ – )٥۳( 

)، یعُاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من استخدم  ۱۹۸الإخلال بأحكام المادة (مع عدم 

 عمالا ً سخرة في أي عمل من الأعمال أو احتجز بغیر مبرر أجورھم كلھا أو بعضھا. 
ÎÄ]Ÿ  –  NKN   – 

المنـاقصـــــات المتعلقـة بإحدى الجھـات التي  مَن َّ عطـل بطریق العنف أو التھـدید أو الغِش حریة المزایدات أو   

ــاء ۱۰۷ورد ذكرھا في المادة ( ــرع في ذلك أو عمِل بأیة طریقة كانت على إقصـ ــد جدیَّتھا، أو شـ )، أو أفسـ

الراغبین في المزایدة أو المناقصــة، یعاقَب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار ولا تجاوز خمســة 

 )٥٤(یدفع لتلك الجھة بدل الخسائر التي نشأت من فعلھ المذكور. آلاف دینار، مع إلزامھ بأنْ 

 .ویجوز الحكم بالعزل إذا كان الجاني موظفا عاما

;√d\Ö’\;◊ë ’\;
;Ïl]≈¸\;fl¡;ƒ]fiiŸˆ\;

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )٥۱(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب استبُدلت )٥۲(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳۰۲بإضافة مادة جدیدة برقم ( ۱۹۹۳) لسنة ٦أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٥۳(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب بدلتاستُ  )٥٤(



ÎÄ]Ÿ  –  NKO   – 

توانى بغیر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من امتنع أو     

 . عذر عن تقدیم معونة طلبھا أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حریق أو أیة كارثة أخرى

ÎÄ]Ÿ  –  NKP   – 

یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملھوف في كارثة     

 . أو مجني علیھ في جریمة

;äŸ]£\;◊ë ’\;
;k\Ö“â∏\;ÿÂ]fih;

ÎÄ]Ÿ  –  NKQ–)٥٥( 

 .یعاقب بغرامة لا تجاوز خمسین دینارا من وجد في حالة سكر بین في مكان عام أو مباح للجمھور 

 ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من كان في حالة سكر وأحدث إزعاجاً لراحة الغیر.

ــھرا أو الغرامـة التي لا تجـاوز مـائـة دینـار   أو إحـدى وفي حـالـة العود تكون العقوبـة الحبس الـذي لا یجـاوز شــ

 ھاتین العقوبتین.

ÎÄ]Ÿ  –  NKR   – 

إذا ثبت أن العائد المشار إلیھ في المادة السابقة مدمن للسكر حكم القاضي بدلا من توقیع العقوبة المبینة فیھا   

 . بإیداعھ مأوى علاجیا

;ãÄ]â’\;◊ë ’\;
;ÎÖŸ]Œ∏\;

ÎÄ]Ÿ  –  NKS   – 

كل من قامر في مكان عام یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر أو بغرامة لا تجاوز مائة دینار فإذا عاد  

إلى ارتكاب ھذه الجریمة خلال سنة من تاریخ الحكم علیھ نھائیا یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا  

أو اشترك بأي صفة في تنظیم اللعب أو   ،وكل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار  .ارتجاوز خمسمائة دین

یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة    ،بالإشراف علیھ أو في إعداد وسائلھ

 
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸٥) لسنة ۷المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٥٥(



لا على عوامل    ،دینار ویعد من ألعاب القمار كل لعبة یكون احتمال الكسب والخسارة فیھا متوقفا على الحظ

 .یمكن تعیینھا والسیطرة علیھا مستقبلا

;√d]â’\;g]e’\;
;ÎÖà¯\Â;flÁÅ’\;ä≤;9’\;€\Ö°\;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;flÁÅ’]d;ã]â∏\;

ÎÄ]Ÿ  –  NKT   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من تعدى بإحدى طرق العلانیة على   

 . المعترف بھا أو حقر من شعائرھاإحدى الملل 

ÎÄ]Ÿ  –  NLK   – 

 - یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة :

من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أھل ملة معترف بھا إذا حرف نصھ عمدا تحریفا یغیر من معناه أو حقر  – ۱

 .من أحكامھ أو تعالیمھ

 . ید أو تقدیس لدى أھل ملةمن أھان علنا رمزا أو شخصا یكون موضع تمج  – ۲

 . من قلد علنا نسكا أو حفلا دینیا بقصد السخریة منھ – ۳

ÎÄ]Ÿ  –  NLK   –  �\ÑÖ“Ÿ )٥٦( 

یعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من زاول على سبیل الاحتراف والتكسب أیاً من أعمال  

الإتیان بأفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام وسائل القصد  السحر أو الشعوذة أو العرافة، ویعُد من ھذه الأعمال  

منھا إیھام المجني علیھ بالقدرة على إخباره عن المغیبات أو إخباره عما في الضمیر أو تحقیق حاجة أو رغبة  

 . أو نفع أو ضرر بالمخالفة للثوابت العلمیة والشرعیة 
ÎÄ]Ÿ  –  NLL   – 

 بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار:  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو   

من ذلك   يءمن تعمد التشویش على إقامة شعائر ملة معترف بھا أو على حفل أو اجتماع دیني أو تعطیل ش  –  ۱

 .أو منعھ بالقوة أو التھدید 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳۱۰بإضافة مادة برقم ( ۲۰۱۰) لسنة ۲٤أضیفت بموجب القانون رقم ( )٥٦(



 . حرمة دینیةمن أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر ملة معترف بھا أو رمزا أو أشیاء أخرى لھا    –  ۲

ÎÄ]Ÿ  –  NLM   –;

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من انتھك أو دنس حرمة القبور أو    

 .أقدم عمدا على ھدم أو إتلاف أو تشویھ شيء من ذلك

ÎÄ]Ÿ  –  NLN   – 

دینار من انتھك حرمة جثة أو رفات    یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي 

 .آدمیة

 .ویستوي في ذلك أن یقع الفعل على جثة أو جزء من جثة قبل دفنھا أو بعده
;

;

;

ÎÄ]Ÿ  –  NLO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من أقدم بغرض علمي أو   

على أخذ جثة أو جزء منھا أو تشریحھا أو استخدامھا بأي وجھ آخر لھذا   ،دون موافقة صاحب الشأن  ،تعلیمي

 . الغرض 

ÎÄ]Ÿ  –  NLP  – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من شوش عمدا على الجنازات أو  

 .المآتم أو عرقلھا بالعنف أو بالتھدید 

;È›]m’\;◊ë ’\;
;ÎÖà¯]d;ã]â∏\;

ÎÄ]Ÿ  –  NLQ   – 

 .یعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزید على سنتین 

 .ویفترض علم الجاني بقیام الزوجیة ما لم یثبت من جانبھ أنھ لم یكن في مقدوره بحال العلم بھا

 .لو زالت عنھ بعد ذلكو ،ویقصد بالزوج في حكم ھذه المادة من تتوافر فیھ ھذه الصفة وقت وقوع الجریمة

ÎÄ]Ÿ  –  NLR   – 



 .یعاقب بالحبس من أبعد طفلا حدیث العھد بالولادة أو أخفاه أو أبدلھ بآخر أو نسبھ زورا إلى غیر والدتھ 

ــنـة إذا كان الغرض من الجریمـة أو كان من نتیجتھـا إزالة أو تحریف   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقـل عن ســ

 .بالحالة الشخصیة للطفل أو تدوین أحوال شخصیة صوریة في السجلات الرسمیةالوقائع المتعلقة 

ÎÄ]Ÿ  –  NLS   – 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسلیم الصغیر الذي یتكفل بھ إلى من حكم لھ بحضانتھ أو حفظھ بعد  

 . طلبھ منھ

 . الجدینویسري ھذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدین أو 

ÎÄ]Ÿ  –  NLT   – 

یعاقب بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة أي الوالدین أو الجدین خطف الصغیر بنفسھ أو بواسطة  

 . غیره ولو بغیر تحایل أو إكراه ممن حكم لھ بحضانتھ أو حفظھ
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  NMK   – 

مائة دینـار أو بإحدى ھاتین العقوبتین  یعـاقب بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة أشـــــھر وبالغرامة التي لا تقـل عن  

بب حالتھ الصـحیة   ھ بسـ ابعة من عمره، أو شـخصـاً عاجزاً عن حمایة نفسـ من عرض للخطر طفلاً لم یبلغ السـ

 )٥۷(أو العقلیة أو حمل غیره على ذلك.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجریمة في مكان خال من الناس

ــأ عن الجر ــتدیمة دون أن یعمد الجاني إلى ذلكوإذا نشـ ــابتھ بعاھة مسـ عوقب    ،یمة موت المجني علیھ أو إصـ

 .بالعقوبة المقررة لجریمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاھة المستدیمة حسب الأحوال

ظرفا وإذا وقعت الجریمة من أحد أصــول المجني علیھ أو ممن لھ ســلطة علیھ أو من المكلف بحفظھ عد ذلك  

 .مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  NML   – 

تعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من تجھض نفسھا بغیر  

 . مشورة طبیب وبمعرفتھ

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳۲۰بتعدیل المادة ( ۲۰۱٥) لسنة ۱۰القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٥۷(



ÎÄ]Ÿ  –  NMM   – 

 . یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات من أجھض امرأة دون رضاھا 

 . الإجھاض إلى موت المجني علیھا وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة

ÎÄ]Ÿ  –  NMN   – 

 . لا عقاب على الشروع في الإجھاض 

;n’]m’\;◊ë ’\;
;ÎÑ]¡Å’\Â;ÑÊq ’\;

ÎÄ]Ÿ  –  NMO   – 

أو ساعده على ذلك بأیة طریقة كانت یعاقب   ،كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة  –  ۱

 . بالحبس

 .إذا كانت سن المجني علیھ تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات  – ۲
;

;

ÎÄ]Ÿ  –  NMP – )٥۸( 

الحیلة یعاقب  كل مَن حمَل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طریق الإكراه أو التھدید أو  -۱

 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوِز سبع سنوات. 

فإذا كانت سن المجني علیھ تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا   -۲

 تجاوِز عشر سنوات. 

ÎÄ]Ÿ  –  NMQ   – 

 - سنوات: یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس         

كل من یعتمد في حیاتھ ذكرا كان أو أنثى بصفة كلیة أو جزئیة على ما یكسبھ من ممارسة الفجور أو    –  ۱

 .الدعارة

كل من یعتمد في حیاتھ كلیا أو جزئیا على ما یكسبھ غیره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثیره فیھ    –  ۲

یطرتھ علیھ أو بإغرائھ على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بالحصول على مالھ برضائھ  أو س

 .وبدون مقابل أم كان بالحصول علیھ بصفة أتاوة مقابل حمایتھ أو مقابل عدم تعرضھ لھ

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳۲٥بتعدیل المادة ( ۲۰۱۹) لسنة ۳القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٥۸(



  .اء منفعة أیا كانت كل من یحمي شخصا یمارس الفجور أو الدعارة لق  – ۳

ÎÄ]Ÿ  –  NMR   – 

كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجا للمجني علیھ أو كان من أصولھ أو من المتولین تربیتھ أو رعایتھ إذا   

 . أو ممن لھم سلطة علیھ فتضاعف العقوبة في حدیھا الأدنى والأقصى بحیث لا تزید على خمس عشرة سنة

ÎÄ]Ÿ  –  NMS   – 

اون بأیة طریقة كانت في إنشائھ أو إدارتھ یعاقب كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو ع  –  ۱

 .بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات 

ویحكم بإغلاق المحل ومصادرة ما یضبط فیھ من الأمتعة والأثاث وذلك دون إخلال بحقوق الغیر حسن    –  ۲

 النیة.  

 .فجوره تعمل عادة لممارسة دعارة الغیر أوومحل الدعارة أو الفجور في حكم ھذه المادة ھو كل مكان یس  – ۳

ÎÄ]Ÿ  –  NMT   – 

 .ة یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتینركل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعا – ۱

 .ذلك ویعتبر من قبیل التحریض كل إعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى  – ۲

ÎÄ]Ÿ  –  NNK   – 

 - بالآتي: تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة         

المحكمة    –  ۱ تناسلي أمرت  أنھ مریض بمرض  تبین  فإذا  الطبي  للكشف  الدعارة  أو  الفجور  بإحالة مرتكب 

 . المختصة بإیداعھ مأوى علاجیا حتى یتم شفاؤه

وبغلق ذلك المحل ووضع الأختام  بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة    –  ۲

 . علیھ

ولا یسلم المحل الذي صدر أمر بإغلاقھ ووضع الأختام علیھ ولا الأمتعة والأثاث الموجودة بھ إلا إذا صدر  

 . حكم من المحكمة المختصة بذلك أو قضى نھائیا ببراءة المتھم

ÎÄ]Ÿ  –  NNL   – 

Î]∆÷Ÿ . )٥۹( 

ÎÄ]Ÿ  –  NNM   – 

 
 . ۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸۲) لسنة ۹) ألغیت بموجب المرسوم بقانون رقم ((٥۹



المنصوص علیھا في ھذا الفصل بتطبیق العقوبات الأشد المنصوص علیھا في ھذا القانون أو لا تخل العقوبات  

 . أي قانون آخر

;flŸ]m’\;g]e’\;
;ì]}å¯\;Ì÷¡;Ï¬Õ\Ê’\;€\Ö°\;∫;

;ÿÂ¯\;◊ë ’\;
;„›Åd;ÏŸ˜àÂ;‡]â›¸\;Î]Ëú;ã]â∏\;∫;

ÎÄ]Ÿ  –  NNN  – 

  .من قتل نفسا عمدا یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت  

أو   ،أو مقترنا أو مرتبطا بجریمة أخرى ،أو مسبوقا بإصرار  ،كون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد وت

إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ  

 .أو إذا استعملت فیھ مادة سامة أو مفرقعة ،وظیفتھ أو خدمتھ

ÎÄ]Ÿ  –  NNO   – 

یعاقب بالحبس من فاجأ زوجھ متلبسا بجریمة الزنا فقتلھ وشریكھ في الحال أو اعتدى علیھما اعتداء أفضى   

 . إلى موت أو عاھة

 .ویسري ھذا الحكم على من فاجأ أحد أصولھ أو فروعھ أو أخواتھ متلبسة بجریمة الزنا 

 . لعذرولا یجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من یستفید من ھذا ا

ÎÄ]Ÿ  –  NNP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على خمس سنین من حرض آخر أو ساعده بأیة وسیلة على الانتحار إذا تم الانتحار  

 .بناء على ذلك

 . وإذا كان المنتحر لم یتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإدراك أو الاختیار عد ذلك ظرفا مشددا

 . شروع فیھ بحسب الأحوال إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الاختیارویعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو ال

ÎÄ]Ÿ  –  NNQ   – 

ولم یقصد من ذلك   ،یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة 

 .ولكنھ أفضى إلى الموت  ،قتلا

 . عد ذلك ظرفا مشددا ۳۳۳ة وإذا توافر أحد الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من الماد 



ویعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثیر حالة سكر أو تخدیر وذلك مع عدم الإخلال بحكم  

 .۳٤الفقرة الأخیرة من المادة 

ÎÄ]Ÿ  –  NNR   – 

 . یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین من أحدث بغیره عمدا عاھة مستدیمة

وتتوافر العاھة المستدیمة    ،عد ذلك ظرفا مشددا  ۳۳۳الظروف المبینة في الفقرة الثانیة من المادة  وإذا توافر أحد  

إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منھ أو فقد منفعتھ أو نقصھا أو تعطیل وظیفة إحدى  

 .الحواس تعطیلا كلیا أو جزئیا بصورة دائمة

 . تشویھ جسیم لا یحتمل زوالھویعتبر في حكم العاھة كل 

ÎÄ]Ÿ  –  NNS  – 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة وأفضى الاعتداء  

 .إلى عاھة مستدیمة دون أن یقصد إحداثھا

الثانیة من المادة وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا توافر أحد الظروف المبینة في الفقرة 

وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخیرة من المادة  ،أو كان الجاني تحت تأثیر حالة ســــكر أو تخدیر  ،۳۳۳

۳٤. 

ÎÄ]Ÿ  –  NNT   – 

یعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غیره بأیة وسیلة وأفضى الاعتداء إلى مرضھ أو عجزه  

 .على عشرین یوما عن أعمالھ الشخصیة مدة تزید 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دینار إذا لم تصل نتیجة الاعتداء 

 . إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة

 . عد ذلك ظرفا مشددا ،وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجھاضھا

ÎÄ]Ÿ  –  NOK   – 

منصوص علیھ في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أیة آلة أخرى من  إذا وقع الاعتداء ال  

تكون العقوبة    ،واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإیذاء

 . الحبس أو الغرامة لكل منھم

التي یستحقھا من ساھم في   بالعقوبة الأشد  الاعتداء أو أیة عقوبة أخرى ینص علیھا  وذلك مع عدم الإخلال 

 . القانون



ÎÄ]Ÿ  –  NOL   – 

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء عد ذلك    

 . ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  NOM   – 

 .یعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئھ في موت شخص    

الحبس إذا وقعت الجریمة نتیجة إخلال الجاني بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أومھنتھ أو حرفتھ  وتكون العقوبة  

أو عن طلب   المجني علیھ  نكل حینئذ عن مساعدة  أو  الحادث  تخدیر عند وقوع  أو  تأثیر سكر  أو كان تحت 

 .المساعدة لھ مع استطاعتھ ذلك

فإذا توافر    ،شأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على خمس سنین إذا ن 

 . الحبس مدة لا تزید على عشر سنوات ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة 

ÎÄ]Ÿ  –  NON   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من تسبب بخطئھ في المساس بسلامة 

 . غیره جسم

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار إذا نشأ عن الجریمة عاھة  

مستدیمة أو إذا وقعت نتیجة إخلال الجاني بما تفرضھ علیھ أصول وظیفتھ أو مھنتھ أو حرفتھ أو كان تحت 

حینئذ عن مساعدة المجني علیھ أو عن طلب المساعدة لھ مع  تأثیر سكر أو تخدیر عند وقوع الحادث أو نكل  

 .استطاعتھ ذلك

إذا نشأ عن الجریمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص  العقوبة الحبس أو الغرامة  فإذا توافر   ،وتكون 

 .ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على خمس سنین

ë ’\È›]m’\;◊;
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ÎÄ]Ÿ  –  NOO  – )٦۰( 

 یعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغیر رضاھا.   

 وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني علیھا لم تتم السادسة عشرة. 

 ویفترض عدم رضا المجني علیھا إذا لم تتم الرابعة عشرة.

 
 .۱۹۷٦یل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة بتعد  ۱۹۸٦) لسنة ۱المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٦۰(



ÎÄ]Ÿ  – NOP  – )٦۱( 

 . ولم تتم السادسة عشرة برضاھا  أتمت الرابعة عشرةمن واقع أنثى    عشرین سنةیعاقب بالسجن مدة لا تزید على   

من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادیة والعشرین لمدة لا تزید على عشر سنوات  ویعاقب بالحبس  

 . برضاھا

ÎÄ]Ÿ  –  NOQ  – )٦۲( 

 .من اعتدى على عرض شخص بغیر رضاه عشر سنوات یعاقب بالسجن مدة لا تزید على   

 . السادسة عشرةوتكون العقوبة السجن إذا كان المجني علیھ لم یتم 

 .ویفترض عدم رضا المجني علیھ إذا لم یتم الرابعة عشرة 

ÎÄ]Ÿ  –  NOR  – )٦۳( 

 . برضاه  أتم الرابعة عشرة ولم یتم الحادیة والعشرینیعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص  

ÎÄ]Ÿ  –  NOS   – 

 - الفصل: یعتبر ظرفا مشددا في الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا  

إذا كان الجاني من أصول المجني علیھ أو المتولین تربیتھ أو ملاحظتھ أو ممن لھم سلطة علیھ أو خادما   –   ۱

 . عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرھم

العمومیین أو المكلفین بخدمة عامة أو رجال الدین أو الأطباء أو معاونیھم إذا كان الجاني من الموظفین    –  ۲

 .واستغل مركزه أو مھنتھ أو الثقة بھ

إذا ساھم في اقتراف الجریمة شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني علیھ أو تعاقبوا على    –  ۳

 . ارتكاب الفعل بھ

 .ي نتیجة ارتكاب الجریمةإذا أصیب المجني علیھ بمرض تناسل  – ٤

 . إذا حملت المجني علیھا أو زالت بكارتھا بسبب الجریمة – ٥

ÎÄ]Ÿ  –  NOT – )٦٤( 

 .إلى موت المجني علیھا ۳٤٤المادة إذا أفضت الجنایات المنصوص علیھا في تكون العقوبة الإعدام  

 
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸٥) لسنة ۷المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٦۱(

 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸٥) لسنة ۷المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )(٦۲
 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸٥) لسنة ۷المرسوم بقانون رقم ( بموجب استبُدلت )٦۳(

 .۱۹۷٦بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة  ۱۹۸٦) لسنة ۱المرسوم بقانون رقم ( بموجب  استبُدلت )(٦٤



ــت الجنایات   ــجن المؤبد إذا أفض ــوص علیھا في المادتین  وتكون العقوبة الإعدام أو الس من    ۳٤٦،۳٤٥المنص

 ھذا القانون إلى موت المجني علیھ.

ÎÄ]Ÿ  –  NPK   – 

 . یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من أتى علنا فعلا مخلا بالحیاء

 . یةویعاقب بالعقوبة ذاتھا من ارتكب فعلا مخلا بالحیاء مع أنثى ولو في غیر علان 

ÎÄ]Ÿ  –  NPL   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرین دینارا من تعرض لأنثى على 

 .وجھ یخدش حیاءھا بالقول أو بالفعل في طریق عام أو مكان مطروق

 .ویعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطریق التلیفون
;

ÎÄ]Ÿ  –  NPM   – 

ما لم یثبت   ،الجاني بالسن الحقیقیة للمجني علیھ في الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقةیفترض علم   

 . من جانبھ أنھ لم یكن في مقدوره بحال الوقوف على حقیقتھ

ÎÄ]Ÿ  –  NPN   – 

لا یحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة إذا عقد زواج صحیح بینھ  

 . فإذا كان قد صدر علیھ حكم نھائي قبل عقد الزواج یوقف تنفیذه وتنتھي آثاره الجنائیة .بین المجني علیھاو

ÎÄ]Ÿ  –  NPO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرین دینارا من وجد في طریق عام    

 .أو أقوالأو مكان مطروق یحرض المارة على الفسق بإشارات 

ÎÄ]Ÿ  –  NPP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من   

طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزیع أو العرض كتابات أو  

  .ر ذلك من الأشیاء إذا كانت مخلة بالآداب العامةرسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غی

 . علیھا من الأشیاء المذكورة أو أرشد عن طریقة الحصول يءویعاقب بالعقوبة ذاتھا من أعلن عن ش

ÎÄ]Ÿ  –  NPQ   – 



المادة السابقة من جھر علانیة بنداء أو صدر عنھ صیاح أو خطاب  بالعقوبات المنصوص علیھا في  یعاقب 

 . للآداب ومن أغرى غیره علانیة بالفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أیا كانت عباراتھامخالف 

n’]m’\;◊ë ’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  NPR  – 

 .یعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمھ من حریتھ بأیة وسیلة بغیر وجھ قانوني  
 - الآتیة: وتكون العقوبة السجن في الأحوال  

 . إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القیام أو التكلیف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة – ۱

 . إذا صحب الفعل استعمال القوة أو التھدید بالقتل أو بالأذى الجسیم أو أعمال تعذیب بدنیة أو نفسیة – ۲

 .سلاحاإذا وقع الفعل من شخصین فأكثر أو من شخص واحد یحمل  – ۳

 . إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحریة على شھر – ٤

 . إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني علیھ أو الاعتداء على عرضھ – ٥

 . إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ – ٦

ÎÄ]Ÿ  –  NPS   – 

 . مدة لا تزید على عشر سنوات من خطف شخصا بنفسھ أو بواسطة غیره یعاقب بالسجن  

 . وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني علیھ أنثى

 وإذا وقع الخطف بالحیلة أو توافرت فیھ إحدى الحالات المبینة في المادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا. 

ÎÄ]Ÿ  –  NPT  – 

المادتین السابقتین إلى موت المجني علیھ كانت العقوبة الإعدام أو  إذا أفضت الجریمة المنصوص علیھا في    

 . السجن المؤبد 

ÎÄ]Ÿ  –  NQK   – 

یعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة من ھذا الفصل إذا تقدم مختارا إلى   

الجناة الآخرین وترتب على  السلطات قبل اكتشافھا بمكان وجود المخطوف وأرشد عن ھذا المكان وعرف ب

 . ذلك إنقاذ المخطوف وضبط الجناة

ÎÄ]Ÿ  –  NQL   – 



یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا من دخل مكانا مسكونا    

في غیر الأحوال  خلافا لإرادة صاحب الشأن و  ،أو معدا للسكن أو أحد ملحقاتھ أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا

أو وجد مختفیا عن أعین من لھ   ،المبینة في القانون وكذلك من بقي فیھ خلافا لإرادة من لھ الحق في إخراجھ

 .ھذا الحق

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین إذا وقعت الجریمة لیلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو  

أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القیام أو التكلیف بخدمة عامة    ،فأكثرالأشیاء أو باستعمال سلاح أو من شخصین  

 . أو الاتصاف بصفة كاذبة

 . عد ذلك ظرفا مشددا ،وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحیازة بالقوة أو ارتكاب جریمة

ÎÄ]Ÿ  –  NQM   – 

 . خمسین دینارا من ھدد غیره بالسلاحیعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز  

 .فإذا كان التھدید بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  NQN   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من ھدد غیره بارتكاب جریمة متى   

 .كان ذلك كتابة أو شفاھھ بواسطة شخص آخر

خادشھ  وتكون   أمور  نسبة  أو  بإفشاء  أو  المال  أو  النفس  جنایة ضد  بارتكاب  التھدید  كان  إذا  الحبس  العقوبة 

 .للشرف

وإذا كان التھدید بأیة وسیلة كانت مصحوباً بطلب أو بتكلیف بأمر بما في ذلك إثناء الشخص أو التأثیر على  

 )٦٥(التحقیق أو المحكمة، عد ذلك ظرفاً مشدداً.شھادتھ أو على أقوالھ في دعوى منظورة أمام سلطة 

√d\Ö’\;◊ë ’\ 
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ÎÄ]Ÿ  –  NQO   – 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من أسند إلى غیره بإحدى طرق   

 .للازدراءالعلانیة واقعة من شأنھا أن تجعلھ محلا للعقاب أو 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳٦۳بتعدیل المادة ( ۲۰۱٤) لسنة ۲٥القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٦٥(



وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو  

أو كان ملحوظا فیھ تحقیق غرض   ،أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات   ،بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ

 . غیر مشروع

 . أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشدداوإذا وقع القذف بطریق النشر في إحدى الصحف 

ÎÄ]Ÿ  –  NQP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من رمى غیره بإحدى طرق العلانیة  

 . بما یخدش شرفھ أو اعتباره دون أن یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة

والغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین  وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنتین  

أو كان ماسا بالعرض أو خادشا    ،إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ

 . لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فیھ تحقیق غرض غیر مشروع

 . طبوعات عد ذلك ظرفا مشدداوإذا وقع السب بطریق النشر في إحدى الصحف أو الم

ÎÄ]Ÿ  –  NQQ   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا إذا وقع القذف أو السب   

 .أو بدون استفزاز في مواجھة المجني علیھ وبحضور غیره ،بطریق التلیفون

ذا وقع القذف أو السب بدون استفزاز في مواجھة المجني  وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا إ

 .علیھ وفي غیر حضور أحد 

ویعد ظرفا مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبینة في الفقرتین السابقتین في حق موظف عام أثناء  

ان ملحوظا فیھ تحقیق  أو ك  ،أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات   ،أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ

 . غرض غیر مشروع

ÎÄ]Ÿ  –  NQR   – 

متى كان الإسناد موجھا إلى موظف عام أو مكلف بخدمة   ،تنتفي الجریمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة 

 .عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظیفة أو الخدمة

 . تھ ومرتبطا بواقعة القذفویجوز في ھذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني ذا

ولا یجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى علیھا أكثر من عشر سنوات أو كانت الجریمة قد انقضت بأحد 

 .أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فیھا قد سقط



ÎÄ]Ÿ  –  NQS   – 

جھات التحقیق من قذف أو سب في  لا جریمة فیما یتضمنھ دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو   

 .حدود حق الدفاع

ÎÄ]Ÿ  –  NQT   – 

 . لا جریمة في إبلاغ السلطات القضائیة أو الإداریة بحسن نیة بأمر یستوجب مسئولیة فاعلھ 

ÎÄ]Ÿ  –  NRK   – 

العقوبتین  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا أو بإحدى ھاتین  

من نشر بإحدى طرق العلانیة أخبارا أو صورا أو تعلیقات تتصل بأسرار الحیاة الخاصة أو العائلیة للأفراد ولو 

 . كانت صحیحة إذا كان من شأن نشرھا الإساءة إلیھم

ÎÄ]Ÿ  –  NRL   – 

ھنتھ أو حرفتھ أو  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من كان بحكم م 

وضعھ أو فنھ مستودع سر فأفشاه في غیر الأحوال المصرح بھا قانونا أو استعملھ لمنفعتھ الخاصة أو لمنفعة  

 . وذلك ما لم یأذن صاحب الشأن في السر بإفشائھ أو استعمالھ ،شخص آخر

لفا بخدمة عامة واستودع  وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا كان الجاني موظفا عاما أو مك

 . السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدیتھ وظیفتھ أو خدمتھ

ÎÄ]Ÿ  –  NRM   – 

یعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرین دینارا من فض رسالة أو برقیة بغیر رضا من أرسلت إلیھ أو استرق   

 . السمع في مكالمة تلیفونیة

ر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا إذا أفشى الرسالة ویعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھ

 . أو البرقیة أو المكالمة لغیر من وجھت إلیھ ودون إذنھ متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغیر

√à]i’\;g]e’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  NRN   – 

 . باختلاس مال منقول مملوك لغیر الجاني بنیة تملكھتقع السرقة         



ÎÄ]Ÿ  –  NRO  – 

 - یعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فیھا الظروف الآتیة:       

 . أن تقع لیلا – ۱

 .من شخصین فأكثر – ۲

 .أن یكون أحد الجناة حاملا سلاحا – ۳

كان دخولھ بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتیح  في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاتھ إذا    –  ٤

مصطنعة أو صحیحة بغیر رضى صاحبھا أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القیام أو التكلیف بخدمة  

 . عامة أو غیر ذلك من الوسائل غیر المشروعة

 .أن تقع بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال السلاح – ٥

ÎÄ]Ÿ  –  NRP  – 

یعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي ترتكب في الطریق العام أو في إحدى وسائل النقل البریة        

 - أو المائیة أو الجویة في أحد الأحوال الآتیة:

 .إذا وقعت السرقة من شخصین فأكثر وكان أحدھم حاملا سلاحا – ۱

 .إذا وقعت السرقة من شخصین فأكثر وبطریق الإكراه – ۲

 . السلاح    إذا وقعت السرقة من شخص یحمل سلاحا وكان ذلك لیلا أو بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال  –  ۳

ÎÄ]Ÿ  –  NRQ   – 

باستعمال سلاح   التھدید  أو  الإكراه  بطریق  وقعت  إذا  السرقة  بالسجن على  منھ   ،یعاقب  الغرض  كان  سواء 

 . الحصول على المسروق أو الاحتفاظ بھ أو الفرار بھ

 . تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروحو

 .وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص 

ÎÄ]Ÿ  –  NRR  – 

 .یعاقب بالسجن على السرقة التي تقع لیلا من شخصین فأكثر یكون أحدھم حاملا سلاحا  

 .تي تقع لیلا وفي محل مسكون من فاعل واحد یحمل سلاحاویعاقب بالعقوبة ذاتھا على السرقة ال

ÎÄ]Ÿ  –  NRS   – 

 . یعاقب بالسجن على السرقة التي تقع على أسلحة الجیش أو ذخیرتھ  



وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجریمة بطریق الإكراه أو التھدید باستعمال سلاح أو إذا توافر فیھا  

 . ۳۸۰المشددة المنصوص علیھا في المادة ظرف من الظروف 

ÎÄ]Ÿ  –  NRT  – 

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات على السرقات التي تقع على مھمات أو أدوات مستعملة أو معدة    

للاستعمال في المواصلات السلكیة أو اللاسلكیة التي تنشئھا الحكومة أو ترخص بإنشائھا لمنفعة عامة وذلك ما 

 .لى عقوبة أشد لم ینص ع

ÎÄ]Ÿ  –  NSK   – 

 - السرقة: یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر إذا وقعت  

 . في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتھا – ۱

 .أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو میناء أو مطار – ۲

 .أو لیلا – ۳

 . صاحبھا    ة أو صحیحة بغیر موافقةالتسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتیح مصطنع أو بطریق    –   ٤

 .أو من شخص یحمل سلاحا – ٥

 . أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنھ قائم أو مكلف بخدمة عامة – ٦

 . أو من شخصین فأكثر – ۷

 .أو إضرارا بمتبوعةأو من أحد العاملین في المكان الذي یعمل بھ  – ۸

 .أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء – ۹

 . ۱۰۷أو على مال مملوك لإحدى الجھات الوارد ذكرھا في المادة  –  ۱۰

 .أو على ماشیة أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل –  ۱۱

 . وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حدیھا
;

Ä]ŸÎ   –  NSL   – 

المواد   المبینة في  یتوافر فیھا ظرف من الظروف  التي لم  بالحبس مدة لا تجاوز سنتین على السرقة  یعاقب 

   .السابقة

المسروق  إذا كان  دنانیر  تجاوز عشرة  بغرامة لا  السابقة  الفقرة  المنصوص علیھا في  العقوبة  إبدال  ویجوز 

 . حاصلات زراعیة لم تنقل من الأرض 



ÎÄ]Ÿ  –  NSM   – 

 . یعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقدرة للجریمة التامة 

ÎÄ]Ÿ  –  NSN  – 

یسأل من یساھم في سرقة أو شروع فیھا عن الجرائم التي تقع من غیره من المساھمین فیھا ولو كانت غیر    

 .التي قصد ارتكابھا متى كانت ھذه الجرائم نتیجة محتملة لمساھمتھ

ÎÄ]Ÿ  –  NSO   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین كل من حرض شخصا لم یتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة  

 .ولو لم یرتكب ما حرض علیھ

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تھدید أو  

 . و ملاحظتھكان من أصولھ أو المتولین تربیتھ أ

وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفقرتین السابقتین في حدیھا والغرامة التي لا تجاوز ألف دینار إذا 

 .وقع التحریض على أكثر من شخص ولو في أوقات مختلفة

 .قتھمقدوره بحال الوقوف على حقی ویفترض علم الجاني بسن المجني علیھ ما لم یثبت من جانبھ أنھ لم یكن في

ÎÄ]Ÿ  –  NSP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من استعمل  

 .سیارة أو دراجة بخاریة أو أیة آلة أو أداة متنقلة بغیر إذن أو موافقة مالكھا أو صاحب الحق في استعمالھا

ÎÄ]Ÿ  –  NSQ   – 

تزید على ستة أشھر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا أو بإحدى ھاتین العقوبتین  یعاقب بالحبس مدة لا  

من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقیما فیھ أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو  

غیر مبرر عن دفع المستحق  استأجر عربة معدة للإیجار مع علمھ أنھ یستحیل علیھ دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع ب

 .علیھ من ذلك

 

 

ÎÄ]Ÿ  –  NSR   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین من قلد مفاتیح أو غیر فیھا أو صنع آلة مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب  

 . جریمة



 .وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني محترفا صنع ھذه الأدوات 

ÎÄ]Ÿ  –  NSS  – 

تكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة فرصة ھیاج أو فتنة أو حریق أو  إذا انتھز الجاني لار  

 . أیة كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا

ÎÄ]Ÿ  –  NST   – 

على إلغائھ أو إتلافھ   یعاقب بالسجن من حصل بالقوة أو التھدید على سند أو على التوقیع علیھ أو التعدیل فیھ أو 

 . أشد  وذلك ما لم ینص على عقوبة 

 . ۳۷٦وتسري على ھذه الجریمة أحكام الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

ÎÄ]Ÿ  –  NTK   – 

یعاقب بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطریق التھدید على تسلیم نقود أو أشیاء أخرى غیر ما ذكر في المادة  

 . السابقة

 . ظرفا مشدداوإذا كان التھدید بإفشاء أو إسناد أمور خادشھ للشرف عد ذلك 

 .ویعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجریمة التامة
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ÎÄ]Ÿ  –  NTL  – )٦٦( 

یعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمســة آلاف دینار كل من توصــل إلى الاســتیلاء على مال منقول أو 

باتخاذ اسـم سـند أو إلى توقیع ھذا السـند أو إلى إلغائھ أو إتلافھ أو تعدیلھ وذلك بالاسـتعانة بطریقة احتیالیة، أو 

 منقول غیر مملوك لھ ولیس لھ حق التصرف فیھ.أو بالتصرف في عقار أو  ،صفة غیر صحیحةأو   ،كاذب 

) عد ذلك ظرفاً ۱۰۷وإذا كان محل الجریمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجھات التي ورد ذكرھا في المادة (

 مشدداً.

 ویعاقب على الشروع بالحبس الذي لا یزید عن سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دینار.

ÎÄ]Ÿ  –NTL – �\ÑÖ“Ÿ )٦۷( 

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٥) لسنة ۲القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٦٦(
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳۹۱بإضافة مادة جدیدة برقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٤۸أضیفت بموجب القانون رقم ( )٦۷(



یعاقب بالسـجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دینار ولا تزید على مثلي ما جمعھ أو تلقاه من أموال أو   )١

ما ھو مسـتحق منھا أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من جمع أو تلقى أموالاً من الغیر بقصـد اسـتثمارھا  

ركزي أو غیره من  أو إدارتھا أو توظیفھا دون الحصـول على ترخیص بذلك من مصـرف البحرین الم

ــا. أجلـھ من  الأموال  تلـقـي  أو  جمـع  تم  التـي  ــة  ــط الأنشــ ــة  بمـزاول ــة  المـخـتصــــ ــة  الإداری ــات   الجـھ

ویحكم على الجاني برد الأموال إلى صـــاحبھا ومصـــادرة عائدات الجریمة وللمحكمة أن تأمر بنشــر  

 .ملخص الحكم بالإدانة أو منطوقھ في صحیفة محلیة أو أكثر على نفقة المحكوم علیھ

ــفتھ وكیلاً   )۲ ــین ألف دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من قام بص یعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمس

أو وسـیطاً أو مندوباً أو بأي صـفة كانت بجمع أو تلقي الأموال من الغیر لمصـلحة طرف غیر مرخص 

 لھ بمزاولة الأنشطة التي جمع وتلقى الأموال من أجلھا مع علمھ بذلك.

) من ھذه المادة بنصــف العقوبة  ۲،  ۱لى الشــروع في الجرائم المنصــوص علیھا في البندین (یعاقب ع )۳

 المقررة للجریمة التامة.

) من ھذه المادة إلى رد الأموال التي جمعھا  ۲،  ۱تنقضـي الدعوى الجنائیة إذا بادر الجاني في البندین ( )٤

أثناء التحقیق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة  أو تلقاھا أو ما ھو مســتحق منھا إلى أصــحابھا في 

ــة.  ــمـــ ــاكـــ ــحـــ ــمـــ الـــ ــة  ــلـــ ــرحـــ مـــ ــاء  ــنـــ أثـــ ــھ  ذاتـــ ــر  الأثـــ ــق  ــقـــ ــحـــ تـــ  إذا 

ــحـابھـا بعـد الحكم  ــتحق منھـا إلى أصــ وإذا قـام الجـاني برد الأموال التي جمعھـا أو تلقـاھـا أو مـا ھو مســ

ب المحكوم علیھ أو علیھ، یجوز لقاضــي التنفیذ أن یأمر بوقف تنفیذ العقوبة المقضــي بھا بناءً على طل

 من ینیبھ، ویعرض الطلب على قاضي التنفیذ المختص خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیمھ.

إحـدى ھـاتین العقوبتین كـل من وجـھ دعوة إلى   )٥ الحبس وبغرامـة لا تجـاوز مـائـة ألف دینـار أو بـ یعـاقـب بـ

ھا أو إدارتھا أو توظیفھا  الجمھور بالإعلان بأیة وســـیلة، وذلك لجمع أو تلقي أموالاً بغرض اســـتثمار

 ) من ھذه المادة.۱دون الحصول على ترخیص بذلك من الجھات المنصوص علیھا في البند (

ÎÄ]Ÿ  –  NTM   – 

باستمرار الوصایة أو الولایة علیھ  انتھز حاجة قاصر أو محجور علیھ أو من حكم  بالحبس من  أو    ،یعاقب 

استغل ھواه أو عدم خبرتھ وحصل منھ إضرار بمصلحتھ أو بمصلحة غیره على مال أو على سند أو على إلغاء  

 . سند أو تعدیلھ

 . فإذا وقعت الجریمة من ولیھ أو وصیھ أو قیم علیھ أو من ذي سلطة علیھ عد ذلك ظرفا مشددا



وصایة علیھ ما لم یثبت من جانبھ أنھ لم یكن  ویفترض علم الجاني بقصر المجني علیھ أو استمرار الولایة أو ال

 .في مقدوره بحال الوقوف على الحقیقة

ÎÄ]Ÿ  –  NTN  – )٦۸( 

یعـاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتین معـاً كل من أعطى بســـــوء نیـة شـــــیكـاً لیس لھ مقـابل وفاء كافٍ قائم  

یفي البـاقي بقیمتـھ، أو أمر  وقـابـل للتصـــــرف فیـھ، أو اســـــترد بعـد إعطـائـھ كـل المقـابـل أو بعضـــــھ بحیـث لا

 المسحوب علیھ بعدم صرفھ، أو كان قد تعمد تحریره أو توقیعھ بصورة تمنع من صرفھ. 

ویعاقب بالعقوبة ذاتھا من ظھّر لغیره أو ســلَّمھ شــیكاً وھو یعلم أنھ لیس لھ مقابل یفي بقیمتھ أو أنھ غیر قابل 

 للصرف. 

كما یعاقب بالعقوبة ذاتھا من یحمل غیره على أن یعطیھ أو یظھّر إلیھ أو یســلِّمھ شــیكاً وھو یعلم أنھ لیس لھ 

 مقابل یفي بقیمتھ أو أنھ غیر قابل للصرف. 

ــتیفاء دین غیر مشـــروع عُدَّ ذلك ظرفاً  ــابقة لتغطیة قرض ربوي أو لاسـ وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السـ

 مشدداً. 

علیھ أو وكیلھ الخاص ولورثتھ أو وكیلھم الخاص في الجرائم المنصــــوص علیھا في ھذه المادة أن وللمجني  

یطلبوا من النیابة العامة أو المحكمة بحســـب الأحوال، وفي أیة حالة كانت علیھا الدعوى إثبات الصـــلح مع  

مة أو الأمر بألا وجھ لإقامة  المتھم، ویترتب على الصـلح انقضـاء الدعوى الجنائیة إذا كانت الدعوى أمام المحك

الدعوى إذا كان الأمر قید التحقیق لدى النیابة العامة. وإذا ثبت قیام الجاني بالوفاء بقیمة الشـیك بعد الحكم علیھ  

ــي بھـا بنـاءً على طلـب المحكوم علیـھ أو من   ــي التنفیـذ أن یـأمر بوقف تنفیـذ العقوبـة المقضــ نھـائیـاً فیجوز لقـاضــ

 )٦۹(لى قاضي التنفیذ المختص خلال ثلاثة أیام من تاریخ تقدیمھ.ینیبھ، ویعرض الطلب ع
ÎÄ]Ÿ  –  NTO  – 

یعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین المسحوب علیھ في الشیك إذا قرر عمدا بوجود مقابل أقل  

 . من الرصید الموجود لدیھ للساحب والقابل للصرف

n’]m’\;◊ë ’\;
;]ŸÂ;Ï›]Ÿ¯\;Ï›]Ë|]‚d;◊ëiÁ;

ÎÄ]Ÿ  –  NTP  – 

 
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳۹۳بتعدیل المادة ( ۲۰۱۰ ) لسنة۱٦القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٦۸(
 .۱۹۷٦) لسنة ۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (۳۹۳بتعدیل الفقرة من المادة ( ۲۰۱٤) لسنة ٤۱القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )٦۹(



یعاقب بالحبس من اختلس أو اسـتعمل أو بدد مبالغ أو سـندات أو أي مال آخر منقول أضـرارا بأصـحاب الحق 

 .علیھ متى كان قد سلم إلیھ على وجھ الودیعة أو الإجارة أو الرھن أو عاریة الاستعمال أو الوكالة

المال المشـترك والفضـولي على مال صـاحب الشـأن   وفي تطبیق ھذا النص یعتبر في حكم الوكیل الشـریك على

 .ومن تسلم شیئا لاستعمالھ في أمر معین لمنفعة صاحبھ أو غیره

ولا یبدأ ســــریان تقادم الدعوى الجنائیة في ھذه الجریمة إلا من تاریخ علم المجني علیھ بالواقعة وبمرتكبھا ما 

 .لم یبدأ التحقیق فیھا قبل ذلك

 

ÎÄ]Ÿ  –  NTQ   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار من استولى بنیة التملك على مال   

 . ضائع أو على مال وقع في حیازتھ غلطا أو بقوة قاھرة

ÎÄ]Ÿ  –  NTR   – 

ا لدین علیھ یعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رھنھ ضمان

 . أو على آخر

√d\Ö’\;◊ë ’\;
Ï¥Öp;flŸ;Ï÷ëui∏\;Ô]Ëå¯\;Ô] |b;

ÎÄ]Ÿ  –  NTS   – 

من أخفى أشیاء متحصلة من جریمة مع علمھ بذلك ودون أن یكون قد ساھم في ارتكابھا یعاقب بالعقوبة المقررة   

 .للجریمة التي یعلم أنھا قد تحصلت منھا

الأشیاء تحصلت من جریمة ولكنھ حصل علیھا في ظرف یحمل على الاعتقاد بعدم  وإذا كان الجاني لا یعلم أن 

مشروعیة مصدرھا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على ستة أشھر والغرامة التي لا تجاوز خمسین دینارا أو  

 . إحدى ھاتین العقوبتین
;

ÎÄ]Ÿ  –  NTT  – 

إخبار   إلى  السابقة  المادة  الجاني في حكم  بادر  التي  إذا  الجریمة  أو الإداریة عن مرتكبي  القضائیة  السلطات 

 .تحصلت منھا الاشیاء قبل البدء في التحقیق الابتدائي فیھا عد ذلك عذرا مخففا

 .ویجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك



جریمة التي تحصلت ویسري حكم الفقرة السابقة على الجاني الذي یمكن السلطات بعد البدء في التحقیق في ال

 . منھا الأشیاء من القبض على مرتكبھا

ÎÄ]Ÿ  –  OKK   – 

الفصل  ھذا  في  علیھا  المنصوص  الجرائم  عن  الابتدائي  التحقیق  إجراءات  اتخاذ  أو  الدعوى  رفع  یجوز  لا 

بناء على شكوى   الباب إذا وقعت أضرارا بزوج الجاني أو أصولھ أو فروعھ إلا  والفصول السابقة من ھذا 

 . علیھ المجني

 .وتنقضي الدعوى الجنائیة بتنازل المجني علیھ عن شكواه قبل الحكم النھائي

 .وللمجني علیھ كذلك أن یمنع السیر في تنفیذ الحكم في أي وقت 

äŸ]£\;◊ë ’\;
ã˜…¸\Â;Î]d\Ö∏\;

ÎÄ]Ÿ  –  OKL  – 

أقرض آخر نقودا بأیة طریقة بفائدة  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من  

 . ظاھرة أو خفیة تجاوز الحد الأقصى للفائدة الجائز الاتفاق علیھا قانونا

 . وإذا انتھز الجاني فرصة حاجة المجني علیھ أو ضعفھ أو ھواه عد ذلك ظرفا مشددا 

ÎÄ]Ÿ  –  OKM  – 

كل تاجر حكم نھائیا بشھر إفلاسھ في ویعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس سنین  ،یعتبر مفلسا بالتدلیس     

 - إحدى الاحوال الآتیة: 

 . أولا: إذا أخفى دفاتره أو أعدمھا أو غیرھا

 .ثانیا: إذا اختلس أو أخفى جزءا من مالھ إضرارا بدائنیھ

غیرھا  ثالثا: إذا اعترف بدیون صوریة أو جعل نفسھ مدینا بشيء منھا سواء كان ذلك في دفاتره أو میزانیتھ أو  

من الأوراق أو في إقراره الشفاھي أو بامتناعھ عن تقدیم أوراق أو إیضاحات مع علمھ بما یترتب على ذلك 

 . الامتناع

 

ÎÄ]Ÿ  –  OKN   – 

یعد مفلسا بالتقصیر ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین كل تاجر حكم نھائیا بشھر إفلاسھ یكون قد 

 - الآتیة: في إحدى الحالات  ،دائنیھتسبب بتقصیره الجسیم في خسارة 



 . أولا: إذا كانت مصاریفھ الشخصیة أو المنزلیة باھضھ

 . ثانیا: إذا أنفق مبالغ جسیمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوھمیة

أخرى ثالثا: إذا اشترى بضائع لبیعھا بأقل من أسعارھا أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالیة أو استعمل طرقا  

 . مما یوجب الخسارة الشدیدة لیحصل على المال حتى یؤخر شھر إفلاسھ

 . رابعا: إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إیفاء دائن أضرارا بسائر الدائنین

 

 

ÎÄ]Ÿ  –  OKO   – 

یجوز أن یعد مفلسا بالتقصیر ویعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار  

 - الآتیة: كل تاجر حكم نھائیا بشھر إفلاسھ في إحدى الحالات 

 .أولا: إذا عقد لمصلحة الغیر بدون عوض تعھدات جسیمة بالنسبة إلى حالتھ المالیة عندما تعھد بھا

لم یمسك دفاتر تجاریة أو كانت دفاتره غیر كاملة أو غیر منتظمة بحیث لا یعرف منھا حقیقة المطلوب   ثانیا: إذا

 .منھ أو لھ أو لم یقم بالجرد المفروض بحسب قانون التجارة

 .ثالثا: إذا لم یتقید بالقواعد المتعلقة بتنظیم السجل التجاري 

یعاد المحدد لذلك في قانون التجارة أو لم یقدم المیزانیة أو یثبت  رابعا: إذا لم یقدم إقرارا بتوقفھ عن الدفع في الم

 . عدم صحة البیانات المقدمة منھ بعد توقفھ عن الدفع بمقتضى القانون المذكور

خامسا: إذا لم یتوجھ بشخصھ إلى قاضي التفلیسة أو لم یقدم البیانات التي یطلبھا القاضي المذكور أو إذا ظھر 

 . ت عدم صحة تلك البیانا

 . سادسا: إذا سمح بعد توقفھ عن الدفع بمزیة خاصة لأحد دائنیھ بقصد الحصول على قبولھ الصلح

 . سابعا: إذا تكرر إفلاسھ قبل أن یفي بالتعھدات المترتبة على صلح سابق

ÎÄ]Ÿ  –  OKP   – 

بالتدلیس   یحكم على أعضاء مجلس إدارتھا ومدیریھا بالعقوبات المقررة للإفلاس  ،إذا أفلست شركة تجاریة  

أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن    ٤۰۲إذا ثبت أنھم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص علیھا في المادة  

الدفع سواء بإعلانھم ما یخالف الحقیقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرھم میزانیة غیر صحیحة أو 

 .ش ما یزید على المرخص لھم بھ في عقد الشركةبتوزیعھم أرباحا وھمیة أو بأخذھم لأنفسھم بطریق الغ

 - المدیرین: ویعتبر في حكم 



 .الشركاء الموصون في شركات التوصیة إذا كانوا قد اعتادوا التدخل في أعمالھا  – ۱

 .أعضاء مجلس المراقبة ومراقبو الحسابات  – ۲

ÎÄ]Ÿ  –  OKQ   – 

المادة         المقررة في  بالعقوبة  السابقة  المادة  المبینین في  توافرت حالة من   ٤۰۳یحكم على الأشخاص  إذا 

 - الآتیة: الحالات 

حسب   ٤۰٤و  ٤۰۳أولا: إذا ارتكبوا باسم الشركة أو لحسابھا أمرا من الأمور المنصوص علیھا في المادتین  

 . الأحوال

 . كة بالطریقة التي نص علیھا القانونثانیا: إذا أغفلوا عمدا نشر عقد الشر

 . ثالثا: إذا ارتكبوا أعمالا مخالفة لنظام الشركة أو صادقوا على ھذه الأعمال

ÎÄ]Ÿ  –  OKR   – 

 - العقوبتین:  لغرامة أو بإحدى ھاتین  مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا القانون یعاقب بالحبس وبا    

 . أموال المفلس ولو كان زوجا لھ أو من أصولھ أو من فروعھ أولا: من اختلس أو أخفى كل أو بعض 

ثانیا: من تدخل من غیر الدائنین في مداولات الصلح بطریق الغش أو قدم أو أثبت بطریق الغش في تفلیسھ دیونا  

 .صوریة باسمھ أو باسم غیره 

ثالثا: الدائن الذي یزید قیمة دیونھ بطریق الغش أو یشترط لنفسھ مع المفلس أو مع غیره مزایا خاصة في نظیر  

أو الذي یعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسھ    ،الوعد بإعطائھأو    ،التفلیسةأو    ،الصلحإعطاء صوتھ في مداولات  

 .وإضرارا بباقي الغرماء

ÎÄ]Ÿ  –  OKS   – 

حكم بالإدانة یصدر في أیة جریمة من الجرائم المبینة في ھذا الفصل بالوسیلة المناسبة    للقاضي أن یأمر بنشر أي

 . وعلى نفقة المحكوم علیھ

;ãÄ]â’\;◊ë ’\;
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ÎÄ]Ÿ  –  OKT   – 

أو یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین من ھدم 

 .أتلف أموالا ثابتة أو منقولة أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال أو عطلھا بأیة طریقة



وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجریمة تعطیل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب 

 . علیھا جعل حیاة الناس أو أمنھم أو صحتھم في خطر

على خمس سنین إذا وقعت الجریمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص  وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید  

 . على الأقل

 )۷۰(الذي أتلفھ. ءالشيللمحكمة أن تلزم الجاني بدفع قیمة 

ÎÄ]Ÿ  –  OLK  – 

 - وبالغرامة: یعاقب بالحبس   

 . أولا: من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعما في شجرة أو قشرھا بكیفیة تمیتھا

 . أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فیھ نباتا ضاراثانیا: من 

وتكون    .ثالثا: من أتلف آلة زراعیة أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلھا غیر صالحة للاستعمال بأیة طریقة

العقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنین إذا وقعت الجریمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصین  

 . أحدھما سلاحایحمل 

ÎÄ]Ÿ  –  OLL   – 

 یعاقب بالعقوبات المبینة بالمادة السابقة:  

أولا: من قتل عمدا وبدون مقتض دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشیة من المواشي أو أضر بھا  

 . ضررا جسیما

 .ثانیا: من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو حوض 

ÎÄ]Ÿ  –  OLM   – 

یعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص علیھا في المادتین السابقتین بنصف العقوبات المقررة للجریمة   

 . التامة

ÎÄ]Ÿ  –  OLN   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من أتلف أو نقل أو أزال أي محیط   

لتس أو  المساحات  لضبط  معدة  علامة  والجھات  أو  الأملاك  بین  للفصل  أو  الحدود  لتعیین  أو  الأراضي  ویة 

 .المستغلة

 .وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجریمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إلیھا

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۱۹۹۹) لسنة  ۲۱ضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (أ )۷۰(



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر إذا كان محل الجریمة علامة من العلامات التي وضعتھا جھة  

 .ید العقارات حكومیة لتحد 

ÎÄ]Ÿ  –  OLO   – 

إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص علیھا في المواد السابقة لیلا أو بطریق العنف على الأشخاص أو كان   

الجاني یحمل سلاحا أو انتھز الجاني لارتكاب الجریمة فرصة قیام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك 

 . ظرفا مشددا

 . السجن المؤبد إذا أفضت الجریمة إلى موت شخص وتكون العقوبة الإعدام أو 
;

ÎÄ]Ÿ  –  OLP   – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار من قتل أو سم عمدا وبدون مقتض   

 .أو أضر بھ ضررا جسیما ٤۱۱مجموعة من النحل أو حیوانا مستأنسا أو داجنا من غیر ما ورد في المادة 

ÎÄ]Ÿ  –  OLQ  – 

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاثة أشھر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرین دینارا من أرھق أو عذب حیوانا  

 . ألیفا أو مستأنسا أو أساء معاملتھ أو امتنع عن العنایة بھ

√d]â’\;◊ë ’\)RL(;
DÈ÷·¯\;ƒ]�Œ’\;∫;ã˜i|ˆ\Â;ÎÊåÖ’\C;

ÎÄ]Ÿ -OLR- 

في تطبیق أحكام ھذا الفصل، یقصد بالعامل كل شخص طبیعي یعمل لقاء أجر أیاً كان نوعھ لدى صاحب عمل  

 وتحت إدارتھ وإشرافھ. 

ویعد خاضـعاً لأحكام ھذا الفصـل كل من یؤدي عملاً أو خدمة بأیة صفة دون أن یكون خاضعاً لإدارة وإشراف 

 من یؤدي إلیھ العمل أو الخدمة.

 عتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال یعترف لھا القانون بھذه الصفة.ویقصد بالشخص الا

ــخص الاعتبـاري الخـاص (الرئیس ونائب الرئیس   ــو مجلس الإدارة أو مجلس الأمنـاء للشــ ــد بعضــ كمـا یقصــ

 والأعضاء) أیاً كانت تسمیة المجلس أو شكلھ.

ÎÄ]Ÿ -OLS- 

 
 . ۱۹۷٦) لسنة ۱٥بتعدیل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۱۳) لسنة ۱أضیف فصل جدید بموجب القانون رقم ( )۷۱(



كل عامل أو عضــو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشــخص یعُاقب بالحبس مدة لا تزید على عشــر ســنوات 

ــر عطیة أو مزیة من أي نوع أو  ــر أو غیر مباش ــكل مباش ــھ أو لغیره بش الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبلِ لنفس

وعداً بشـــيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عنھ، إخلالاً بواجبات عملھ أو منصـــبھ، أو إضـــراراً بمصـــالح  

 شخص الاعتباري الخاص.صاحب العمل أو ال

ویسـري حكم الفقرة السـابقة ولو كان العامل أو عضـو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء یقصـد عدم أداء العمل 

 أو عدم الامتناع عنھ.

 

 

ÎÄ]Ÿ -OLT- 

یعُاقب بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص  

الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبلِ لنفسھ أو لغیره بشكل مباشر أو غیر مباشر عطیة أو مزیة من أي نوع عقب  

تمام العمل المكلفّ بھ أو الامتناع عنھ، إخلالاً بواجبات عملھ أو منصبھ أو إضراراً بمصالح صاحب العمل  

 أو الشخص الاعتباري الخاص.

ÎÄ]Ÿ -OMK- 

على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص    یعُاقب بالحبس مدة لا تزید 

الاعتباري الخاص طلبَ أو قَبلِ لنفسھ أو لغیره بشكل مباشر أو غیر مباشر عطیة أو مزیة من أي نوع أو  

وعداً بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا یدخل في مھام عملھ أو منصبھ، ولكنھ زعم ذلك أو 

 اعتقده خطأً، إضراراً بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

ÎÄ]Ÿ -OML- 

یعاقب بالحبس مَن عرَض على عامل أو عضـو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشـخص الاعتباري الخاص، 

عمل    دون أن یقبل منھ عرضھ، عطیة أو مزیة من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن

 للإخلال بواجبات عملھ أو منصبھ أو للإضرار بمصالح صاحب العمل أو الشخص الاعتباري الخاص.

ÎÄ]Ÿ -OMM- 

 ) من ھذا القانون یعاقَب الراشي بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات.٤۲۱مع عدم الإخلال بحكم المادة (

جلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشـخص ویعد راشـیاً كل من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد عاملاً أو عضـو م

ــر بعطیـة أو مزیة من أي نوع لأداء عمـل أو الامتنـاع عنھ   ــر أو غیر مبـاشــ ــكـل مبـاشــ الاعتبـاري الخـاص بشــ



للإخلال بواجبات عملھ أو منصـبھ، أو إضـراراً بمصـالح صـاحب العمل أو الشـخص الاعتباري الخاص، حتى  

 .ولو كان ذلك عقب تمام العمل أو الامتناع عنھ

ÎÄ]Ÿ -OMN- 

ــلاً عن العقوبات المبینة في المواد من ( ــادرة العطیة التي قبلِھا العامل أو ٤۲۲) إلى (٤۱۸یحُكَم فضــ ) بمصــ

 عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص أو التي عُرِضت علیھ.

 

ÎÄ]Ÿ -OMO- )۷۲( 

یعُاقَب بالحبس مدة لا تزید على عشــر ســنوات كل عامل أو عضــو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشــخص 

دت في حیـازتھ   ــنـدات أو أوراقـاً ذات قیمـة مـالیـة أو تجـاریـة أو معنویـة وُجِـ الاعتبـاري الخـاص اختلس مـالاً أو ســ

 المختلسَ. الشيءبسبب عملھ أو منصبھ، ویحُكم على الجاني بردِّ 

كان الجاني من مأموري التحصیل أو المندوبین لھ أو الأمناء على الودائع أو الصیارفة وسُلِّم إلیھ المال أو وإذا 

 السندات أو الأوراق المالیة أو التجاریة أو غیرھا بھذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفاً مشدَّداً.

ÎÄ]Ÿ -OMP- 

الإدارة أو مجلس الأمناء للشــخص  یعاقب بالحبس مدة لا تزید على عشــر ســنوات كل عامل أو عضــو مجلس

ــلحـة لإحـدى الجھـات التي ورد ذكرھـا في المـادة ( د إلیـھ المحـافظـة على مصــ ) من  ٤۱۷الاعتبـاري الخـاص عُھِـ

 ھذا القانون في صفقة أو عملیة أو قضیة وأضر عمداً بھذه المصلحة لیحصل على ربح لنفسھ أو لغیره.

ÎÄ]Ÿ -OMQ- 

ــلاً عن العقوبات   ــل، یجوز الحكم على الجاني بغرامة لا  فض ــوص علیھا في ھذا الفص المقررة للجرائم المنص

 تقل عن خمسمائة دینار ولا تزید على عشرة آلاف دینار.

ÎÄ]Ÿ -OMR- 

إذا بادر الجاني في إحدى الجرائم المنصـــوص علیھا في ھذا الفصـــل بإبلاغ الســـلطات القضـــائیة أو الإداریة  

 اكتشافھا، عُدَّ ذلك عذراً مخفِّفاً.بالجریمة قبل 

 ویجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلاً لذلك.

 
 .۱۹۷٦لسنة  )۱٥) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٤۲٤ادة (بتعدیل الم ۲۰۱۹) لسنة ٥القانون رقم ( بموجب  استبُدلت )۷۲(
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